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  في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنيلتحقيق لفراد الأمن العام إنابة أ

  )دراسة مقارنة(
  

  *ناصر عبدالسلام الصرايرة
  

  صـلخم
في القيام بإجراءات الاستقصاء أصلاً إذا كان اختصاص أفراد الأمن العام بصفتهم من موظفي الضابطة العدلية ينحصر 

من  ببعض الإجراءات التحقيقيةللقيام  إنابتهم ةعلِّقة بالجريمة، إلاَّ أن هذا الاختصاص يتَّسع في حالوالاستدلال والتحري المت
إجراء من إجراءات عبارة عن للتحقيق  والإنابة .قبل سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة ممثَّلة بالمدعي العام

ليقوم مقامه بمباشرة عمل موظفي الضابطة العدلية أو مدعي عام آخر أحد  اوجبهالتحقيق الابتدائي، يكلِّف المدعي العام بم
قانون أصول المحاكمات الجزائية من  )92، 48(وذلك سنداً لنص المادتين  معين أو أكثر من أعمال التحقيق الابتدائي

كالقانون المصري والمغربي مقارنة مع بعض التشريعات الأخرى،  ةوجاءت هذه الدراس. 1961لسنة ) 9(الأردني رقم 
وتبرر الإنابة للتحقيق مجموعة من الاعتبارات القانونية والمادية والفنية، وتقتضي سرعة إنجاز . واللبناني والقانون الفرنسي

ضوابط التحقيق استعانة المدعي العام بأي فرد من أفراد الأمن العام للقيام ببعض إجراءات التحقيق، مما يتوجب التزامهم بال
القانونية التي تحكم تنفيذ الإنابة، حيث حظر المشرع الأردني على المدعي العام إنابة أفراد الأمن العام القيام ببعض الإجراءات 
التحقيقية، كالاستجواب والتوقيف والتصرف بالتحقيق، كما نص القانون الأردني على شروط موضوعية وشكلية تتعلق بالمنيب 

تها، وقواعد عامة وخاصة يجب أن يتقيد بها المناب في تنفيذ الإنابة، وأي مخالفة لهذه الضوابط القانونية والمناب والإنابة ذا
وقد توصل الباحث . كما تطرقت هذه الدراسة لكيفية الرقابة على تنفيذ الإنابة وأسباب انقضائها. يترتب عليها بطلان الإجراء

  .ئج والتوصيات، والتي يرى ضرورة الأخذ بها من قبل المشرع الأردنيفي نهاية هذه الدراسة إلى عدد من النتا

  .أفراد الأمن العام، التحقيق الابتدائي، الإنابة :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الأصل أن إجراءات التحقيق الابتدائي تباشرها النيابة 
العامة ومع ذلك فقد تقتضي سرعة إنجاز التحقيق إنابة أحد 

الأمن العام للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات  أفراد
) 92، 89/1، 48(وهو ما أجازته المواد . التحقيق الابتدائي

لسنة ) 9(من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 
1961)1(.  

فأفراد الأمن العام يتميزون بدرجة من القدرة والكفاءة 
يهم لتنفيذ بعض إجراءات وسرعة الأداء تبرر اللجوء إل

التحقيق، كالتفتيش والقبض، مما ييسر على المدعي العام 
عمله ويعينه على إنجاز التحقيق في وقت مناسب بالإضافة 
إلى أن كافة أفراد الأمن العام الأردني يتمتعون بصفة 

من قانون أصول ) 9/1(الضابطة العدلية سنداً لنص المادة 

  .الأردني المحاكمات الجزائية
من قانون أصول المحاكمات ) 48(وقد نصت المادة 

يمكن للمدعي العام أثناء  -1: "الجزائية الأردني على أنَّه
، )42، 29(قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين 

أن يعهد إلى أحد موظَّفي الضابطة العدلية كل حسب 
وظائفه إذا رأى  اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في

في غير  -2. ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه
من هذه المادة إذا عهد المدعي ) 1(الأحوال المبينة في الفقرة 

العام إلى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الأعمال 
الداخلة في وظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب عليه أن 

مان والمكان المعينين يصدر مذكَّرة خطين الزة بذلك تتضم
  ".لإنفاذ مضمونها كلَّما كان ذلك ممكناً

: من القانون نفسه فقد نصت على أنَّه) 89/1(أما المادة 
إذا اقتضى الحال البحث عن أوراق، فللمدعي العام وحده أو "

لموظَّف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطَّلع 
  ".قبل ضبطها عليها

 - 1: "من القانون ذاته على أنَّه) 92(كما نصت المادة 
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يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو 
مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في 
الأمكنة التابعة للقاضي، وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة 

 - 2. عدا استجواب المشتكى عليه العدلية لأية معاملة تحقيقية
يتولَّى المستناب من قضاة الصلح أو موظَّفي الضابطة العدلية 

". وظائف المدعي العام في الأمور المعينة في الاستتابة
لسنة ) 38(وبالرجوع إلى قانون الأمن العام الأردني رقم 

قوة الأمن العام :" نصت على أن) أ/3(، نجد أن المادة 1965
ة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية هيئ

   :ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية
  الضباط -1
  ضباط الصف -2
  الشرطيين -3
عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة  -4

، "الخ...العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب
من القانون ذاته تطرقت لتعريف  )2/7(كما نجد أن المادة 

بأنَّه الضابط، وضابط ) الفرد(أفراد الأمن العام، حيث عرفت 
أينما " أفراد الأمن العام"وعليه فإن عبارة . الصف، والشرطي

وردت في هذه الدراسة فهي تنصرف إلى الضباط وضباط 
الصف والشرطي بغض النظر عن الرتبة العسكرية والجنس، 

ينسحب على الذكور والإناث من أفراد الأمن العام فالمصطلح 
  .)2(الأردني

أما في التشريع المصري فقد نظَّم المشرع أحكام الإنابة 
من قانون ) 200، 71، 70(للتحقيق بمقتضى المواد 
، ونظَّم )3(1950لسنة ) 150(الإجراءات الجنائية رقم 

المواد  المشرع المغربي أحكام الإنابة للتحقيق بمقتضى
من قانون المسطرة ) 193-189(و ) 86(و) 82(و) 18/2(

وفي القانون . )4(2002لسنة ) 01/22(الجنائية المغربي رقم 
الفرنسي، جاء تنظيم المشرع لهذا الإجراء على وجه دقيق 

من قانون الإجراءات ) 155-151(ومفصل في المواد 
م الصادر من المرسو) D 36إلى  D 33(الجنائية، والمواد

  .)5(23/12/1958بتاريخ 
  

  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أن إنابة أفراد الأمن العام للقيام 
ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي تشكِّل مساساً مباشراً 
بالحرية الشخصية للأفراد كالقبض والتفتيش؛ ذلك أن بعض 

إجراءات تمس أفراد الأمن العام غير متخصصين بالقيام ب
الحرية الشخصية للمواطنين، كالقبض والتفتيش، وقد لا 
يراعون الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق المشتكى عليه 

مما يتوجب أن . كما لو قام بذلك الإجراء المدعي العام
تنحصر هذه السلطات في أضيق نطاق، والتقيد بالقواعد 

اص الاستثنائي لتحقيق غاية القانونية التي نظّمت هذا الاختص
المشرع وهي احترام مبدأ الشرعية؛ مما يؤدي إلى احترام 
وحماية حقوق الإنسان وحرياته وأي تجاوز للحدود القانونية 
المرسومة لهذه السلطات الاستثنائية يترتَّب عليه بطلان 

  الإجراءات المتَّخذة،
  

  أهداف الدراسة
  :إلى تحقيق الأهداف التاليةترمي هذه الدراسة 

استعراض أهم الحجج التي جاء بها فقهاء القانون  .1
الجنائي لتبرير الإنابة للتحقيق ومدى توافق هذه المبررات مع 

  .الواقع العملي
إبراز دور أفراد الأمن العام في حالة إنابتهم للتحقيق  .2

وإنارة طريقهم من خلال معرفتهم للسلطات المخولة لهم 
القانون، ولا سيما أنَّهم يتميزون بالنشاط والسرعة في  بموجب

 .حال وقوع جريمة، أو اتِّصال علمهم بوقوعها
تحديد الضوابط القانونية التي يجب على أفراد الأمن  .3

العام الالتزام بها أثناء وبعد ممارستهم للسلطات الاستثنائية 
عدم  التي منحت لهم في التحقيق الابتدائي؛ وذلك لضمان

الخروج عن مبدأ الشرعية الإجرائية كما أن في ذلك ضمانة 
 .لهم من أن يلحقهم أي نوع من المسؤولية

استعراض ابرز الأخطاء الإجرائية التي قد يقع بها  .4
أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بتنفيذ الإجراء موضوع الإنابة 

 .من اجل تجنبها مستقبلاً
 

  مشكلة الدراسة
شكلة الدراسة في إن الإنابة للتحقيق تجيز لأفراد تكمن م

الأمن العام إذا جرت إنابتهم من قبل المدعي العام القيام 
ببعض الإجراءات التحقيقية التي تشكِّل مساساً مباشراً بحقوق 
وحريات الأفراد، فإلى أي مدى حرص المشرع الأردني على 

كن إجمال يم المحافظة على هذه الحقوق والحريات، وبالتالي
عناصر مشكلة الدراسة من خلال طرح عدة أسئلة تتفرع عن 

  :مشكلة الدراسة وهي
هل جاء تنظيم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  -1

 لأحكام الإنابة للتحقيق على وجه دقيق ومفصل؟
هل موقف القانون الأردني بحظر الإنابة لاستجواب  -2

 المشتكى عليه موفق أم لا ؟ 
هل تعد الإنابة للتحقيق نظاماً استثنائياً، لا يلجأ إليه إلا في  -3

 الضرورة القصوى؟
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هل يتقيد أفراد الأمن العام بالقواعد القانونية الموضوعية  -4
والشكلية التي تحكم تنفيذ الإنابة وهل كافة أفراد الأمن 

ون لممارسة هذا الإجراء العام بمختلف رتبهم مؤهل
 ؟التحقيقي

يد من قبل المشرع الأردني عندما كرر في هل هنالك تز -5
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 92،48(المادتين 

النص على جواز إنابة المدعي العام احد رجال الضابطة 
العدلية للقيام بالأعمال الداخلة في اختصاصه عدا 

 الاستجواب؟
  

  منهجية الدراسة
نهج الوصفي لقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الم

التحليلي المقارن من خلال الدراسة الوصفية للنصوص 
القانونية وتحليل هذه النصوص التي نظّمت موضوع 
الدراسة في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، وبصفة 
خاصة التشريع المصري، بالإضافة لبعض التشريعات 

اني الأخرى كالقانون الفرنسي والمغربي والسوري واللبن
والكويتي، وتحليل الأحكام القانونية الصادرة عن القضاء 
الأردني المتمثِّل بمحكمة التمييز الأردنية والمبادئ القانونية 
الصادرة عن القضاء المصري المتمثِّل بمحكمة النقض 

  .المصرية
 

  تقسيم الدراسة
ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع، قمت بتقسيمه إلى 

خُصص المبحث الأول لماهية الإنابة للتحقيق،  :خمسة مباحث
والمبحث الثاني للشروط الموضوعية للإنابة للتحقيق، 
والمبحث الثالث فخصص للشروط الشكلية للإنابة للتحقيق، 
أما المبحث الرابع فخصص لآثار الإنابة للتحقيق وفي 
المبحث الخامس سنتحدث عن كيفية الرقابة على تنفيذ الإنابة، 

وختم الباحث هذه الدراسة بخاتمة بين فيها . وأسباب انقضائها
 .أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها

  
  المبحث الأول

  ماهية الإنابة للتحقيق
 

، فلا يجوز التوسع فيه ولا )6(الإنابة للتحقيق نظام استثنائي
؛ يلجأ إليه إلاَّ لضرورة تفرضه وضمن ضوابط قانونية معينة

ودراسة . وذلك حفاظاً على حريات الأفراد وحرمة مساكنهم
ماهية الإنابة للتحقيق تقتضي منَّا تناول مفهوم الإنابة للتحقيق 

  :ومبرراته، وذلك في المطلبين التاليين

  المطلب الأول
  مفهوم الإنابة للتحقيق

من قانون أصول ) 92، 48(وفقا لنص المادتين 
ان المقصود بالإنابة للتحقيق ردني، فالمحاكمات الجزائية الأ

هو أن يعهد المدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة إلى احد قضاة 
الصلح أو مدعي عام آخر أو احد موظفي الضابطة العدلية 
كل حسب اختصاصه، بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه 
ما عدا استجواب المشتكى عليه، فالإنابة للتحقيق هي قرار 

تكليفاً كتابياً من السلطة المختصة بالتحقيق إلى جهة يتضمن 
أخرى حددها القانون للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق 
الابتدائي في جريمة ارتكبت وبالشروط نفسها التي تتقيد بها 

الإنابة   )8(وعرف بعض الفقه .)7(سلطة التحقيق الأصلية
ختص بها إلى نقل بعض سلطات التحقيق من الم: بأنها

موظف آخر غير مختص، وعرفها احد فقهاء القانون 
الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى : بأنها )9(الجنائي

قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية الصلاحية ليقوم 
  .مقامه بعمل من أعمال التحقيق

إلى القول بأن بعض المشرعين  )10(وذهب جانب من الفقه
دون مبرر لغوي ومنهم من ) الاستنابة(فظ يستخدمون ل

من الإنابة وهو الأصح، وأن كلمة ) ينيب(يستعمل لفظ 
  .يفهم منها أنَّها تعني الإنابةفي هذا الشأن يجب أن ) تفويض(

ويستعمل المشرع الأردني لفظي الإنابة أو الاستنابة 
للتعبير عن الإنابة للتحقيق، وذلك في قانون أصول 

ولا يخلو قانون أصول ). 92المادة (كمات الجزائية المحا
المحاكمات الجزائية الأردني من قصور تشريعي اعتري 
تنظيم الإنابة للتحقيق بصورة دقيقة ومفصلة، حيث لم يورد 
المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلاَّ 

، 48(ان مادتين لتنظيم هذا الإجراء التحقيقي، وهما المادت
من ) 92(بالإضافة إلى أن المادة . من القانون ذاته) 92

القانون ذاته لم تأت بأي جديد، بل جاءت تكرارا لما جاء في 
  . بخصوص إنابة احد موظفي الضابطة العدلية) 48(المادة 

وذلك في المواد ) الاستنابة(ويستعمل المشرع اللبناني لفظ 
كمات الجزائية رقم من قانون أصول المحا) 104، 94، 84(
الندب (، ويستعمل المشرع المصري لفظ 2001لسنة ) 328(

من قانون الإجراءات ) 71، 70(وذلك في المادتين ) للتحقيق
الإنابة (ويستعمل المشرع المغربي لفظ . يالجنائية المصر

من قانون المسطرة ) 193- 189(وذلك في المواد ) القضائية
ع الفرنسي على هذا الإجراء الجنائية، وكذلك أطلق المشر

أو  (La Commission Rogatoire))11(مصطلح الإنابة القضائية
(La Delegation Judiciaire).  
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  المطلب الثاني
  مبررات الإنابة للتحقيق

الأصل أن تنهض بمهمة التحقيق الابتدائي بكل إجراءاته 
عي العام، إلاَّ أنة ممثَّلة بالمدع  سلطة التحقيق الأصليالمشر

خرج عن هذا الأصل وأجاز إنابة أفراد الأمن العام للقيام 
ببعض أعمال التحقيق الابتدائي، وذلك لعدة اعتبارات 

  :تقتضيها الضرورة ومصلحة التحقيق، يمكن إجمالها فيما يلي
إنَّه ليس في استطاعة المدعين العامين في بعض : أولاً

حقيق الابتدائي، فقد لا يتَّسع الأحيان القيام بجميع إجراءات الت
وقتهم لمباشرة هذه الإجراءات التحقيقية نظرا لضآلة عددهم 
وكذلك بسبب ضغط العمل الذي يقع على عاتقهم أثناء 
ممارستهم لوظيفتهم، كتراكم الدعاوى عندهم أو بعد المكان 
المراد اتِّخاذ الإجراء فيه، كأن يتطلَّب التحقيق القيام ببعض 

ت خارج اختصاصهم المكاني أو أن بعض أعمال الإجراءا
التحقيق قد تحتاج إلى لياقة بدنية وسرعة في الحركة، كإجراء 
القبض أو التفتيش مما يجعل من المناسب انتداب أفراد الأمن 
العام للقيام بها، ويؤدي ذلك بدوره إلى سرعة في إنجاز 

ناسب يؤدي إلى كما إن إنجاز التحقيق في الوقت الم. التحقيق
بثِّ الارتياح والاطمئنان لدى الرأي العام إلى أن يد العدالة 
الجنائية لا تتوانى في التحقيق مع المتَّهمين وتقديمهم للمحاكمة 
في أسرع وقت ممكن، ويؤدي ذلك بدوره إلى تحديد المركز 
القانوني للمتَّهمين في الجريمة، فيدان المتَّهم ويبرأ البريء، 

 يتحقَّق ذلك إلاَّ إذا انتدب المدعي العام المختص أفراد ولا
الأمن العام لمعاونته في القيام ببعض أعمال التحقيق 

  .)12(الابتدائي
المحافظة على الأدلة الجرمية، وخاصة إذا كان : ًثانيا

مسرح الجريمة بعيداً عن مكان وجود المدعي العام، فالسرعة 
ويرى الباحث . مسرح الجريمة في التحقيق تمنع تغيير معالم

توافق هذه المبررات مع الواقع العملي لطبيعة وظيفة 
المدعيين العامين وبالتالي أحسن المشرع الأردني صنعاً 
عندما أجاز للمدعي العام إنابة احد أفراد الأمن العام للقيام 

فأفراد الأمن العام . ببعض الأعمال الداخلة في اختصاصه
 زون بدرجةر يتميمن القدرة والكفاءة وسرعة الأداء تبر

اللجوء إليهم لتنفيذ بعض إجراءات التحقيق، كالتفتيش 
والقبض، مما ييسر على المدعي العام عمله ويعينه على 

، 48(وباستعراض المادتين . إنجاز التحقيق في وقت مناسب
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، يتبين لنا ) 92
إذا رأى "الأردني برر الإنابة تحت عبارة المشرع  أن

الأمكنة التابعة " ، وتحت عبارة )48المادة " (ضرورة لذلك
، حيث أن سرعة انجاز التحقيق )92المادة " (للقاضي

وصعوبة الوصول إلى بعض الأماكن وضالة عدد المدعين 
العامين تعد من الضرورات التي تستدعي إنابة أفراد الأمن 

للقيام ببعض الإجراءات التحقيقية، كما أن الاختصاص العام 
المكاني يعد من النظام العام، مما يتطلب أن يلتزم المدعي 
العام بدائرة اختصاصه المكاني، وينيب مدعي عام أو قاضي 
صلح  ليقوم بتنفيذ الإنابة في منطقة اختصاصهم المكاني، 

قد تم كان تقع جريمة من نوع الجناية ويكون احد الشهود 
ادخالة إلى مستشفى يقع خارج دائرة اختصاص المدعي العام 
الذي وقعت الجريمة ضمن اختصاصه، فيقوم المدعي العام 

إليه المستشفى بإنابة المدعي العام أو قاضي الصلح الذي يتبع 
  .لسماع الشاهد

  
  المبحث الثاني

  الشروط الموضوعية للإنابة للتحقيق
 

من العام للتحقيق صحيحةً حتَّى تكون إنابة أفراد الأ
ومنتجةً لآثارها القانونية، يجب أن تتوافر فيها جملةً من 
الشروط الموضوعية تتعلَّق بالجهة المنيبة والجهة المنابة 

  .وموضوع الإنابة
وقد جاءت هذه الشروط الموضوعية في قرار محكمة 

إن : "هذه الشروط في قولها) 91/1987(التمييز الأردنية رقم
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 92(المادة  حكم

ينحصر في الحالات التي ينيب فيها المدعي العام أحد موظفي 
الضابطة العدلية لإجراء معاملات تحقيقية باستثناء استجواب 
المشتكى عليه، كما يتعين في هذه الحالة أن تكون الإنابة 

يقية المناطة بموظَّف مكتوبة ومبيناً فيها الإجراءات التحق
الضابطة العدلية أن يقوم بها، وأن تكون موقَّعة من المدعي 
العام ومؤرخة؛ وذلك لتغطية الحالات التي تحرر فيها الإنابة، 
وتحفظ في ملف القضية ويبلِّغ المدعي العام موظَّف الضابطة 

جاء فيها،  العدلية بها هاتفياً أو برقياً ويطلب إليه العمل بما
فإذا ما تذرع بأن موظَّف الضابطة العدلية لم يكن مناباً من 
المدعي العام وقت قيامه بالعملية، فإن الإنابة الخطية المؤرخة 

ويرى الباحث ان . )13("هي التي يعول عليها في حسم النزاع
محكمة التمييز الأردنية قد أحسنت صنعا في هذا القرار، 

جملت فيه شروط صحة قرار الإنابة الموضوعية كونها أ
والشكلية، مما يضيء الدرب أمام أطراف الإنابة للتقيد بهذه 

  .الشروط وان لا تذهب جهودهم هباء
والشروط الموضوعية لصحة الإنابة لها جميعها ذات 
الأهمية، فيترتَّب على تخلُّف بعض هذه الشروط بطلان قرار 

قي وقد يترتَّب بطلان الإجراء الإنابة ذاته، كإجراء تحقي
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. )14(التحقيقي موضوع الإنابة وقد يلحق البطلان كليهما
والشروط الموضوعية للإنابة للتحقيق منها ما يتَّصل 

، ومنها ما يتَّصل )المنيب(بالشَّخص الذي يصدر قرار الإنابة 
، )المناب أو المندوب(بالشَّخص الذي يصدر إليه القرار 

بموضوع الإنابة، وشرط علم المناب للتحقيق  ومنها ما يتَّصل
وسنتكلَّم عن هذه الشروط في . بقرار الإنابة قبل إجرائه

  :المطالب الأربعة التالية
 

  المطلب الأول
  الشروط التي يجب توافرها في المنيب

: يجب أن يتوافر في الشَّخص المنيب شرطان وهما
  .الصفة والاختصاص

 
  الفرع الأول

  ي المنيبشرط الصفة ف
ينبغي لصحة الإنابة أن يكون من أصدرها مختصاً قانوناً 
بالعمل التحقيقي موضوع الإنابة، وهو في القانون الأردني 
المدعي العام ولذلك لا يملك أفراد الأمن العام أو أي من 
موظَّفي الضابطة العدلية إنابة غيرهم للتحقيق؛ وذلك لانعدام 

  .لقيام بذلكالصفة التي تخولهم ا
وفي القانون المصري، تتوافر صفة سلطة التحقيق لجميع 
أعضاء النيابة العامة ما عدا معاون النيابة، وتتوافر أيضاً 
لقاضي التحقيق المناب، وكذلك لمستشار التحقيق المناب، 

من قانون الإجراءات الجنائية ) 65، 64(وذلك طبقاً للمادتين 
التحقيق لأحد أعضاء  المصري، كما تتوافر صفة سلطة

محكمة الجنايات أو محكمة النقض، وذلك في أحوال التصدي 
من القانون ) 13، 12، 11(المنصوص عليها في المواد 

وفي قانون المسطرة الجنائية المغربي، يتم إنابة . )15(نفسه
وهو يقابل المدعي  -الشرطة القضائية من قبل قاضي التحقيق

ز إنابة الشرطة القضائية من قبل كما يجو -العام في الأردن 
من قانون ) 362و 324(قضاة المحكمة وفقا لنص المادتين 

  .)16(المسطرة الجنائية
الأردني  ويرى الباحث انه من الأفضل أن يسلك المشرع

المغربي، بأن يجيز لقضاة مسلك المشرعين المصري و
المحاكم إنابة أفراد الأمن العام للقيام ببعض الإجراءات 

قيقية، كسماع شاهد أو تفتيش منزل وان لا يقتصر ذلك التح
ضغط من  على المدعي العام، لان ذلك سيؤدي إلى التخفيف

العمل الذي يقع على عاتقهم أثناء ممارستهم لوظيفتهم، كتراكم 
الدعاوى عندهم ويؤدي ذلك بدوره إلى سرعة في إنجاز 

  .التحقيق

  الفرع الثاني
  شرط الاختصاص في المنيب

أن يكون المنيب مختصاً مكانياً ونوعياً وشخصياً  يجب
 بالإجراء الذي أناب أفراد الأمن العام القيام به و ذلك لأن
الإنابة للتحقيق في حقيقته تفويض باختصاص، مما يقتضي 
أن يثبت الاختصاص للمنيب قبل تفويضه، فإذا كان المدعي 

تَّب على ذلك بطلان العام غير مختص بالإجراء فإنَّه يتر
 فاقد الشيء لا يعطيه، وأن القاعدة تقول أن الإنابة، ولأن

  .)17(الأصيل لا يمنح النائب أكثر مما يملك
فمن حيث الاختصاص المكاني، يجب أن يكون المدعي 
العام مختصاً بمباشرة الإجراء نفسه الذي أنيب أفراد الأمن 

الاختصاص على أساس مكان  العام للقيام به، ويتحدد هذا
وقوع الجريمة أو مكان إقامة المشتكى عليه أو مكان إلقاء 
القبض عليه، فلا يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد أفراد 
الأمن العام القيام بإجراء تحقيقي في جريمة وقعت في غير 

  .دائرة اختصاصه المكاني
مختصاً  أما الاختصاص النوعي، فمؤداه أن يكون المنيب

نوعياً بالجريمة التي أناب أحد أفراد الأمن العام للقيام بإجراء 
تحقيقي بشأنها فلا يجوز لمدعي عام محكمة أمن الدولة إنابة 
أحد أفراد الأمن العام بمباشرة إجراء تحقيقي في جريمة 

  .)18(يختص بتحقيقها المدعي العام المدني
النَّظر إلى شخص أما الاختصاص الشخصي، فيتحدد ب

مرتكب الجريمة، حيث يتوزع الاختصاص بين المحاكم 
المختلفة حسب شخص مرتكب الجريمة، وتطبيقاً لذلك لا 
يجوز لمدعي عام محكمة الشرطة أن ينتدب غيره لإجراء 
معاملة من معاملات التحقيق في جريمة منسوبة إلى شخص 

 أو دفاع مدني، بل ينعقد) جيش(مدني أو عسكري 
الاختصاص في شأنها لمدعي عام الدفاع المدني بالنسبة 
لأفراد الدفاع المدني، أو للمدعي العام العسكري بالنسبة 

  .للعسكري
 

  المطلب الثاني
  الشروط التي يجب توافرها في المناب للتحقيق 

يجب أن يكون من يصدر إليه قرار الإنابة للتحقيق من 
للقيام بهذه المهمة، وعليه فإنَّه الأشخاص الذين حددهم القانون 

يجب أن يتوافر في المناب للتحقيق شرطا الصفة 
  :والاختصاص

 
  الفرع الأول

  شرط الصفة في المناب للتحقيق
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حدد المشرع الأردني على سبيل الحصر الأشخاص الذين 
تتوافر فيهم الصفة التي حددها القانون فيمن يصدر إليه قرار 

من قانون ) 92/1و 48/1( لتحقيق، وذلك في المادتينالإنابة ل
قضاة الصلح، المدعون : (أصول المحاكمات الجزائية، وهم
، ويرى الباحث أن هنالك )العامون، موظفو الضابطة العدلية

من قانون أصول المحاكمات ) 92،48(تشابهاً بين المادتين 
ابطة الجزائية الأردني فيما يتعلق بإنابة احد موظفي الض

العدلية ويرى في ذلك تزيد من المشرع الأردني، لان ذلك 
يتنافى مع الصيغة القانونية التي يجب أن تظهر عليها 
النصوص القانونية وهي الإيجاز والوضوح والدقة وعدم 
التكرار ونتمنى على المشرع الأردني تجنب ذلك عند اقرب 

  .تعديل لهذا القانون
يجوز إنابة  - 92،48-ن وبناء على المادتين المذكورتي

أي فرد من أفراد الأمن العام للقيام ببعض أعمال التحقيق 
الابتدائي باعتبار أفراد الأمن العام من موظفي الضابطة 

ولا يجوز إنابة غير هؤلاء المذكورين في المواد . العدلية
فلا يجوز مثلاً إنابة أحد رجال السلطة العامة أو أحد . السابقة

ي الضابطة العدلية أو أحد الأفراد مرؤوسي موظَّف
، وإذا صدر قرار الإنابة لمن لا تتوافر فيه شروط )19(العاديين

وفي الواقع العملي، . )20(الصفة، فإن قرار الإنابة يكون باطلاً
فإن المدعي العام في الأردن يصدر قرار الإنابة للتحقيق إلى 

ليقوم مقام رئيس المركز الأمني أو أحد ضباط الشرطة 
المدعي العام بتنفيذ الإجراء موضوع الإنابة، ولكن هذا لا 
يمنع أن يستعين الضابط المناب بأحد مرؤوسيه في تنفيذ 
الإجراء، ولكن بحضوره وتحت إشرافه، وفي جميع الأحوال 

. )21(لا يجوز له أن ينتدب مرؤوسيه لتنفيذ الإجراء التحقيقي
لأردني أن يحدد بنصٍ صريح وإنَّني أتمنَّى على المشرع ا

قصر صفة المناب للتحقيق على رؤساء المراكز الأمنية و 
ضباط الشرطة، حيث إن أفراد الأمن العام من هم دون رتبة 
ضابط لا تتوافر فيهم الخبرة القانونية والفنية للقيام بهذا 

  .الإجراء التحقيقي
لجديد ونص قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ا

على أحكام الإنابة  02/08/2001والصادر في ) 328(رقم 
يتولى الضباط العدليون : " والتي جاء فيها) 47(في المادة 

التي تكلفهم النيابة بوصفهم مساعدي النيابة العامة المهام 
ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد ... العامة فيهم

كما أورد ". عامةاستحصالهم على إذن مسبق من النيابة ال
القانون ذاته، الإجراءات التي لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة 
الضباط العدليين القيام بها وهي التفتيش وسماع الشهود 

من ) 104، 94، 84(والاستجواب وذلك وفقاً لأحكام المواد 

فلم ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية . )22(القانون ذاته
لطة قاضي التحقيق في إنابة أحد اللبناني الجديد على س

موظفي الضابطة العدلية، وبالتَّالي لا يجوز إنابتهم للقيام بأي 
إجراء تحقيقي باستثناء اعتراض المخابرات الهاتفية 
وتسجيلها، مع أن القانون السابق كان ينص صراحةً على 

  .)23(إنابتهم للتحقيق
الإنابة،  وفي القانون المصري، فإن من يصدر إليه أمر

يختلف بحسب ما إذا كان التحقيق يتولاَّه قاضي التحقيق، أو 
فإذا تولاه قاضي التحقيق، فيجوز له أن . )24(النيابة العامة

ينتدب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط 
القضائي، وله إذا دعت الحال لاتِّخاذ إجراء من الإجراءات 

به قاضي محكمة الجهة أو  خارج دائرة اختصاصه أن يكلِّف
أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي 

من قانون الإجراءات ) 70(بها، وذلك عملاً بأحكام المادة 
الجنائية المصري، أما إذا كان التحقيق تتولاَّه النيابة العامة، 
فإن النَّدب للتحقيق يقتصر على أحد مأموري الضبط القضائي 

من القانون ) 200(غيرهم وهذا وفقاً لنص المادة  دون
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية بأن  .)25(ذاته

لاستيفاء بعض نقط ) نائب عريف(إنابة النيابة لأومباشي "
لا يعتبر انتداباً لأحد ) سؤال الشَّاهد عن معلوماته(التحقيق 

. )26("منهممأموري الضبط القضائي؛ لأن الأومباشي ليس 
قد أحسن القضاء المصري صنعا في هذا القرار وذلك بعدم و

شمول هذه الرتبة بصفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لان 
أفراد الشرطة دون رتبة ضابط لا يتمتعون بخبرة كافية 
تؤهلهم لتنفيذ الإنابة، و قد أوجب القانون المصري فيما يتعلَّق 

اتبهم أن يكون الشخص بالتحقيق مع المحامين، وتفتيش مك
المناب لذلك من أعضاء النيابة العامة وليس من مأموري 
الضبط القضائي؛ وذلك رعاية لطبيعة عملهم وضمان لما قد 

  .)27(يقع تحت أيديهم من أسرار
  

  الفرع الثاني
  شرط الاختصاص في المناب للتحقيق

يجب أن يكون من يصدر إليه قرار الإنابة للتحقيق 
اً نوعياً، وبالنسبة للاختصاص النوعي، فإنَّه مختصاً ومكاني

يعني أن يكون المناب للتحقيق مختصاً من حيث نوع الجريمة 
أو طبيعتها، وأفراد الأمن العام باعتبارهم من ذوي 
الاختصاص النوعي العام، فإنَّه يجوز إنابتهم للتحقيق في 
جميع أنواع الجرائم حتى تلك التي تدخل ضمن اختصاص 

وظَّفي الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص النوعي م
الخاص، وعلى العكس من ذلك، لا يجوز إنابة الفئة الأخيرة 
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لمباشرة إجراء تحقيقي في جريمة لا تدخل في اختصاصه 
وبالنسبة للاختصاص المكاني للمناب للتحقيق، . )28(النوعي

عليه أو فإنَّه يتحدد بمكان إقامة المشتكى عليه أو مكان القبض 
  .)29(بمكان وقوع الجريمة

شرط الاختصاص المكاني للمناب  )30(ويفسر بعض الفقه
للتحقيق، بأنَّه لا يشترط حتَّى يكون المناب مختصاً مكانياً أن 
تكون الجريمة قد وقعت في دائرة اختصاصه المكاني أو أن 
ا يكون المشتكى عليه مقيماً فيها أو أن يقبض عليه فيها، وإنَّم

يفسر هذا الشرط على أساس الإجراء موضوع الإنابة؛ بمعنى 
أن يكون الإجراء موضوع الإنابة مما يجب القيام به في 
 الأخير يستمد منطقة اختصاص المناب للتحقيق؛ ذلك أن
اختصاصه بالإجراء موضوع الإنابة من قرار الإنابة ذاته، 

المشتكى عليه وليس على أساس وقوع الجريمة أو مكان إقامة 
ويؤيد هذا التفسير نص المادة . أو مكان إلقاء القبض عليه

: من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بقولها) 79(
للمدعي العام عندما يكون الشَّاهد مقيماً خارج منطقته أن "

ينيب المدعي العام التابع لموطن الشَّاهد لسماع شهادته، 
  ".الوقائع التي يجب الإفادة عنهاويعين في الإنابة 

وهذا ما هو معمولٌ به في الواقع العملي، حيث إنَّه في 
كثيرٍ من الأحيان يتم إنابة أحد أفراد الأمن العام لتفتيش منزلٍ 
ما يعتقد أن المشتكي عليه مختبئ بداخله أو يخفي فيه أدلّة 

أي أنَّه يقوم  الجريمة طالما أن الضابط المناب مختص مكانياً؛
بهذا الإجراء ضمن منطقة اختصاصه المكاني، ولو لم تقع 
الجريمة في منطقة اختصاص الضابط المناب أو أن المشتكي 

  .عليه لا يقيم فيها أو لم يلق القبض عليه ضمن حدودها
وفي فرنسا، يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب مأمور 

وفي أي إقليم الضبط القضائي المختص في جميع الجرائم، 
من أقاليم الدولة الفرنسية، وحتَّى لو كان ذلك خارج دائرة 
 الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق المنيب، وذلك وفقاً لنص

من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ) 151/4(المادة 
كما أن المادة . م30/12/1985والمعدلة بالقانون الصادر في 

ه، أجازت لقاضي التحقيق المختص من القانون نفس) 18/5(
مكانيا أن ينتدب مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاص 
المنيب للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق خارج تلك 
الدائرة وعلى أي إقليم من أقاليم الدولة الفرنسية بشروط 

أن يتوافر ظرف الاستعجال، وأن ينص في قرار : أربعة
رورة امتداد الاختصاص، وأن يرافق المناب الإنابة على ض

للتحقيق أحد مأموري الضبط القضائي الذين يعملون في 
المكان الذي سيتم تنفيذ الإجراء فيه، وأن يخطر المنيب في 

  .)31(أقرب وقت النيابة المختصة في تلك الدائرة

وقد قضت محكمة النقض المصرية بجواز تنفيذ قرار 
مشتكى عليه خارج دائرة الاختصاص الإنابة بتفتيش شخص ال

المكاني للمندوب إذا واجهه ظرف اضطراري مفاجئ أثناء 
تنفيذ الأمر أي امتداد الاختصاص المكاني، كما لو هرب 
المشتكى عليه بعد أن بدأ بتفتيشه واقتضى تعقُّبه ضرورة 

وقد أحسن . )32(متابعته خارج دائرة اختصاصه المكاني
ذا القرار، بشرط تقيد المناب بما القضاء المصري صنعا في ه

جاء بهذا القرار وتحديدا الظرف الاضطراري، وأنني أتمنى 
على المشرع الأردني أن يسمح للمدعي العام أن ينيب أفراد 
الأمن العام للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق خارج 
دائرة اختصاصهم المكاني إذا اقتضت الضرورة ذلك وبنفس 

لأربعة التي تطلبها المشرع الفرنسي في الفقرة الشروط ا
 يؤدي بدوره إلى سرعة في إنجاز التحقيقالسابقة، لان ذلك س

  .وسرعة كشف الحقيقة
ولا يشترط تحديد اسم المناب للتحقيق في قرار الإنابة، بل 
يكفي تعيينه بوظيفته، ويصح حينئذ أن يباشر الإجراء 

وظيفة، كأن يصدر قرار موضوع الإنابة كل من يشغل هذه ال
وقضت . الإنابة إلى رئيس المركز الأمني أو أحد ضباطه

إذا كان الإذن : "محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بأنَّه
مرسلاً دون تعيين كان لكل واحد من مأموري الضبطية 

لكن إذا تم تحديد اسم المناب للتحقيق، . )33("القضائية أن ينفِّذه
. )34(ينفِّذه غيره، فإذا قام به غيره وقع باطلاً فلا يجوز أن

، أنَّه إذا اقتضت )35(ويرى احد فقهاء القانون الجنائي
الضرورة الإجرائية تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة، فيجوز 
تنفيذه من الغير حتَّى لو حدد قرار الإنابة اسم المناب بتنفيذه 

در قرار الإنابة وإذا ص. طالما كان الغير مختصاً بالإجراء
لأكثر من شخص جاز لأحدهم الانفراد بتنفيذه، إلاَّ إذا كان 

ويرى الباحث انه . )36(القرار يتطلَّب اشتراكهم جميعاً بتنفيذه
الإنابة بتحديد المناب بشخصه لا من الأفضل ان تصدر 

باسمه، وذلك لسرعة انجاز التحقيق وعدم تعطيل سير العدالة 
بة باسمة قد تعرض لظرف لم بحجة ان من صدرت الإنا

يتمكن من تنفيذها ولم يقم من يحل محله بتنفيذها لان الإنابة 
  .لم توجه إليه

  
  المطلب الثالث

  الشروط التي يجب توافرها في الإنابة للتحقيق
الإنابة للتحقيق، هو عمل أو أكثر من أعمال التحقيق 
الابتدائي، كتفتيش منزل أو شخص أو القبض على شخص أو 

أما أعمال الاستدلال، فلا . ط الأشياء أو سماع شاهدضب
والأصل أن كل أعمال . تصلح أن تكون موضوعاً للإنابة
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التحقيق يجوز فيها الإنابة، إلاَّ إذا حظر القانون الإنابة في 
إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي، كالاستجواب 

  . )37(والتوقيف والتصرف في التحقيق مثلاً
  :وتتلخَّص الشروط المتعلِّقة في الإنابة بما يلي

جناية (يجب أن تكون الإنابة متعلِّقة بجريمة محددة : أولاً
وقعت فعلاً أو في مرحلة الشروع، سواء كان ) أو جنحة

المشتكى عليه فيها معلوماً أو مجهولاً، وبالتَّالي تبطل الإنابة 
ن جريمة مستقبلية؛ متَّى ثبت أن موضوعها اتِّخاذ إجراء بشأ

أي دون أن تكون هناك جريمة واقعة بالفعل أو إذا تعلَّقت 
الإنابة بجريمة يكون التحقيق فيها بناء على شكوى ولم تقدم 

  .)38(الشكوى من المتضرر
يجب أن يكون موضوع الإنابة محدداًً؛ أي عدم : ثانياً

للازمة جواز إنابة أفراد الأمن العام للقيام بجميع الأعمال ا
للكشف عن الحقيقة، فلا يجوز أن يكون موضوع الإنابة 
تحقيق قضية بكاملها، وتكمن الحكمة في حظر الإنابة العامة 
في اعتباره تنازلاً كاملاً من المدعي العام لغيره عن 
صلاحياته كافّة، وهو تنازل غير مشروع عن اختصاصه 

رره القانون الثابت له شخصياً، ولأن الاختصاص الذي يق
  . )39(ملزم لصاحبه

وإذا قامت سلطة التحقيق بإنابة أحد أفراد الأمن العام 
القيام بجميع الإجراءات التحقيقية فانه يكون من الصعب 
عليها بعد ذلك التقرير في القضية وهي على غير اطِّلاع 
بمجريات التحقيق، وقد يضعف ذلك قدرتها في تقدير الأدلّة 

  .)40( تقديراً صحيحاً
ومبدأ حظر الإنابة العامة للتحقيق أقره المشرع الأردني 

من قانون أصول المحاكمات ) 92، 48(في المادتين 
إنَّه يتعين : "الجزائية، وقررته محكمة التمييز الأردنية بقولها

أن تكون الإنابة مكتوبة ومبيناً فيها المعاملات التحقيقية 
  .)41("العدلية أن يقوم بها المناطة بموظف الضابطة

كما يحظر المشرع المصري النَّدب العام بموجب المواد 
وفي القانون . من قانون الإجراءات الجنائية) 200، 71، 70(

الفرنسي، يجوز أن يصدر أمر النَّدب لتحقيق قضية برمتها 
من قانون الإجراءات الجنائية ) 81/4(طبقاً للمادة 

المشرع الكويتي للمحقِّق أن ينيب أحد  وأجاز. )42(الفرنسي
رجال الشرطة لتحقيق قضية معينة، وفي هذه الحالة يكون 
لرجل الشرطة المناب سلطة المحقِّق بالنسبة إلى تلك القضية، 
ويكون محضره محضر تحقيق، وذلك سنداً لنص المادة 

من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي ) 45/2(
يجوز للمحقق : "، والتي نصت على انه1960لسنة ) 17(رقم 

أن يصدر قرارا مكتوبا بندب احد رجال الشرطة لتحقيق 

. )43("قضية معينة أو للقيام بعمل معين من أعمال التحقيق
ويرى الباحث انه من الأفضل عدم جواز الإنابة للتحقيق في 

العام  جريمة كاملة، ذلك لأن الضمانات المتوافرة في المدعي
لا تتوافر في الشخص المناب لتحقيق قضية بكاملها، لا سيما 
في ضوء الصلاحيات الواسعة التي تمنح للشخص المناب 
للتحقيق والتي قد لا يحسن القيام بها وتنعكس سلباً على توفير 
الحماية الكافية لحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، فالتوقيف 

ورة على حرية المشتكى مثلاً يعد من اشد الإجراءات خط
عليه فلا يجوز أن يصدر إلا من جهة قضائية، كما أن الإنابة 
لتحقيق قضية بكاملها يؤدي إلى إلغاء مرحلة التحقيق 

  . الابتدائي، فالمدعي العام أكبر ضمان لحسن سير التحقيق
: عدم جواز الإنابة في بعض الإجراءات التحقيقية: ثالثاً

ءات تحقيقية لا يجوز أن تكون محلاً للإنابة هنالك ثَمة إجرا
للتحقيق، وبعض هذه الإجراءات نص عليها القانون صراحةً، 
كالاستجواب، والبعض الآخر يعود سبب حظر الإنابة فيها 
إلى كونها لا تتَّفق بطبيعتها مع العلّة من إجازة الإنابة 

يف ومراعاة للقواعد العامة في التحقيق الابتدائي، كالتوق
وتحظر الإنابة للقيام بالإجراءات . )44(والتصرف بالتحقيق

  :التالية
  
  استجواب المشتكى عليه -1

الاستجواب إجراء حظره القانون على غير سلطة 
التحقيق، ويعني مجابهة المتَّهم بالأدلَّة المختلفة ضده ومناقشته 
مناقشة تفصيلية حول الواقعة على نحو قد يدفع المتَّهم إلى 

وقد نص المشرع الأردني صراحةً على حظر . )45(لاعترافا
، 48(الإنابة لاستجواب المشتكى عليه، وذلك في المادتين 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحظر المشرع ) 92
من قانون ) 70(المصري هذا الإجراء أيضاً في المادة 

) 71( الإجراءات الجنائية المصري، إلا انه نص في المادة
للمندوب أن يجري أي عمل آخر : "من ذات القانون على انه

من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي 
يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له 

وتكمن الحكمة من حظر الإنابة ". ولازما في كشف الحقيقة
يحيط هذا الإجراء لاستجواب المشتكى عليه، في أن القانون 

بضمانات كثيرة يجب مراعاتها، ومن هذه الضمانات أن 
يباشر الاستجواب المدعي العام بنفسه دون غيره من موظَّفي 

المادة (وأجاز كل من المشرع العراقي .. )46(الضابطة العدلية
لسنة  23جزائية رقم من قانون أصول المحاكمات ال 52

التحقيق في جميع الجرائم يقوم قاضي التحقيق ب: "1971
الضبط  أعضاءينيب احد  أنبواسطة المحققين وله  أوبنفسه 
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 45المادة (والمشرع الكويتي ) "معين إجراءالقضائي لاتخاذ 
 17من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 

ويرى الباحث أن موقف . الإنابة للاستجواب )47()1960لسنة 
جاء موفقاً عندما نص على حظر الإنابة المشرع الأردني 

لاستجواب المشتكى عليه، ذلك لأن الاستجواب يتضمن اتِّهاماً 
بارتكاب الجريمة، ويكمن فيه دفاع المتَّهم، وقد يتولَّد عنه 
الاعتراف وحفاظاً على مبدأ الشرعية الإجرائية، يجب أن يتم 

  .مباشرته بمعرفة المدعي العام دون غيره
ما يتعلَّق بإنابة أفراد الأمن العام لإجراء كشف الدلالة؛ وفي

أي مرافقة المشتكى عليه ليقوم بتمثيل الجريمة موضوع 
فقد . التحقيق، حيث يقوم بالدلالة على مكان وكيفية ارتكابها

إلى القول بأنَّه لا  )48(اختلف الفقه في ذلك، حيث ذهب البعض
من العام للقيام بهذا الإجراء؛ يوجد ما يمنع من إنابة أفراد الأ

إذا سبق الاستجواب  هذا الإجراء واستنفد أهدافه باعتراف 
المتَّهم، ولا يجوز الإنابة لهذا الإجراء إذا لم يصدر اعتراف 
من المشتكى عليه بارتكاب الجريمة، وإذا صدر رغم ذلك، 

بينما ذهب جانب آخر من . فإنَّه يعد بمثابة إنابة لاستجوابه
إلى القول بأنَّه يحظر الإنابة لتمثيل الجريمة؛ وذلك  )49(فقهال

لتوافر نفس العلّة التي حظر الإنابة للاستجواب من أجلها، 
حيث إن قيام المشتكى عليه بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة 
ومواجهته بالأماكن التي تمت فيها وبالأشياء التي استخدمها 

أشياء ما كان ليقولها لو لم في ارتكابها قد يدفعه إلى قول 
يطلب منه القيام بهذا الإجراء، وقد يتم هذا الإجراء قبل 

وفي . الاستجواب أو بعده دون أن يكون هناك اعتراف منه
الواقع العملي في الأردن، فإن المدعي العام ينتدب أفراد 
الأمن العام بهذا الإجراء وخاصة في جرائم السرقات 

جرائم القتل فإن المدعي العام يقوم  الموصوفة، أما في
  .شخصياً بتنفيذ هذا الإجراء

  
عدم جواز إنابة أفراد الأمن العام لإجراء التوقيف أو  -2

  : لإصدار مذكَّرات التحقيق
يعد التوقيف من إجراءات التحقيق الخطيرة، حيث يتضمن 

دة المشتكى عليه لمدة غير قصيرة، لذلك لا بمن  سلب لحري
إحاطته بضمانات تمنع أي تعسف باستعماله، ومن أهم هذه 

  .الضمانات إنفراد المدعي العام بإجرائه دون غيره
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 114(والمادة 

الأردني جعلت التوقيف من وظائف المدعي العام الذي يقوم 
انون قد بإجرائه بعد استجواب المشتكى عليه، فإذا كان الق

حظر الإنابة للاستجواب، فإنَّه لا يعقل القول بجواز الإنابة في 
التوقيف، وخاصة أن إصدار مذكَّرة التوقيف ليست بالإجراء 

أما بالنسبة . )50(العاجل لتكون موضوعاً للإنابة للتحقيق
لمذكَّرات التحقيق، فهي تشتمل بالإضافة إلى مذكَّرة التوقيف 

حضور والإحضار، وهذه المذكَّرات مذكَّرات القبض وال
تصدر دون حاجة إلى إجراءات معقَّدة أو انتقال إلى خارج 

، ونصت على هذه المذكَّرات المادة )51(مكتب المدعي العام
: من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بقولها) 118(
تكون مذكَّرات الحضور والإحضار والتوقيف نافذة في جميع "

ويرى الباحث أن علّة حظر الإنابة ". ضي الأردنيةالأرا
لإصدار هذه المذكَّرات تكمن في أنَّها واجبة التنفيذ في جميع 
أراضي المملكة، حيث يقع على عاتق أفراد الأمن العام 

كما أن المشرع المصري . تنفيذها دون حاجة إلى إنابتهم لذلك
ء النيابة لأعضا) التوقيف(جعل صلاحية الحبس الاحتياطي 

  .)52(الندب لهذا الإجراء التحقيقي زولقاضي التحقيق ولا يجو
لا يجوز إنابة أفراد الأمن العام لإصدار قرارات -3

 :التحقيق
المدعي العام هو وحده المختص في إصدار قرارات 
التحقيق، كقرار التصرف بالأشياء المضبوطة أو القرار 

يل في الجنح أو قرار المتعلِّق بالبتّ في طلب إخلاء السب
استرداد مذكَّرة التوقيف أو تقرير نفقات الانتقال للشهود، وما 

فاختصاص المدعي العام في . إلى ذلك من قرارات التحقيق
هذه القرارات اختصاص شخصي لا يجوز الإنابة فيها 
باعتبار المدعي العام سلطة فصل في نزاع وفقاً لولايته 

لخصومة، وما يتفرع عنها من القضائية في الفصل في ا
كما أن المشرع المصري جعل صلاحية هذا . )53(منازعات

النوع من القرارات للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، وفقا 
  .)54(من قانون الإجراءات الجنائية) 110، 109(للمادتين 

  
لا يجوز إنابة أفراد الأمن العام للتصرف في  -4

  :التحقيق
حق غير قابل للنَّقل أو التفويض، فهو  التصرف بالتحقيق

ذو طبيعة قضائية، ويفترض مراجعة وتقييم لجميع أعمال 
 عي العام وفي القانون الأردني، فإنالتحقيق من قِبَل المد
سلطة التصرف بالتحقيق يملكها المدعي العام والنائب العام 

من قانون أصول المحاكمات ) 130(طبقاً لنص المادة 
زائية الأردني، ولا يجوز إنابة موظَّفي الضابطة العدلية الج

والتصرف في التحقيق الابتدائي، يكون إما . )55(لهذا الإجراء
بتقرير لزوم المحاكمة أمام المحكمة صاحبة الاختصاص أو 
بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة، كاتِّخاذ قرار بمنع المحاكمة 

أو عدم الاختصاص أو  أوحفظ الأوراق أو إسقاط الدعوى
ووفقا للمشرع المغربي فان الأوامر . )56(عدم سماع الدعوى
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كالأمر بعدم الاختصاص أو  –القضائية بشان انتهاء التحقيق 
تكون من  - الأمر بعدم متابعة المتهم أو الأمر بالمتابعة 

اختصاص قاضي التحقيق دون غيره، وذلك سندا لنص المادة 
  .)57(الجنائية المغربيمن قانون المسطرة ) 222(

  
  المطلب الرابع

  علم المناب للتحقيق بقرار الإنابة الصادر إليه
يجب أن يكون المناب للتحقيق على علم بقرار الإنابة 
الصادر إليه من المدعي العام قبل قيامه بالإجراء، وإلاَّ وقع 
هذا الإجراء باطلاً؛ لأن من شروط صحة العمل الإجرائي 

ن يقوم به من خلال استهدافه تنفيذ القانون وتحقيق حسن نية م
مصلحة التحقيق، ومن ثم تحقيق المصلحة العامة وأن قيام 
أفراد الأمن العام بتنفيذ الإجراء التحقيقي وهم يجهلون قرار 
الإنابة، فلا يصح القول بانصراف نيته إلى جعل فعله متجاوباً 

  .)58(العامة مع مقتضيات القانون وتحقيق المصلحة
، إلى القول بأنَّه لا يشترط )59(وقد ذهب جانب من الفقه

علم المناب بصدور قرار إنابته بالقيام بالإجراء موضوع 
الإنابة طالما كان قرار الإنابة قائماً قبل مباشرة الإجراء 

وعلَّلوا ذلك بأن قرار الإنابة للتحقيق يقرر للمناب . التحقيقي
أن أسباب الإباحة موضوعية تنتج أثرها  سبب إباحة، والقاعدة

من حيث تصحيح العمل غير المشروع أو تعطيل نص 
 عي الاستفادة منها، وكذلك فإنالتجريم ولو جهلها من يد
مشروعية الإجراء مناطها موضوعي وليس شخصياً بغض 
النظر عن الحالة النفسية للمندوب، فيستوي أن يكون عالماً 

  .أو غير عالم بهبقرار الإنابة 
والباحث يؤيد ما ذهب إليه الرأي الأول الذي يشترط علم 
المناب للتحقيق بقرار الإنابة قبل تنفيذه على أرض الواقع؛ 
وذلك للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، فلا يعقل أن 
يقوم أفراد الأمن العام بتفتيش منزل المشتكى عليه بدون قرار 

عام المختص وحتى لو أصدر المدعي العام إنابة من المدعي ال
قراراً بذلك قبل إجرائهم للتفتيش لكن دون علمهم بقرار 
الإنابة؛ لأن تصرفهم هذا يشكل في نظر القانون جريمة 

  .انتهاك حرمة المساكن
  

  المبحث الثالث
  الشروط الشكلية لقرار الإنابة للتحقيق وبياناته

  
ن العام للتحقيق صحيحةً حتَّى تكون إنابة أفراد الأم

ومنتجةً لآثارها القانونية، يجب أن تتوافر فيها جملةً من 
الشروط الشكلية تتعلَّق بقرار الإنابة للتحقيق، بالإضافة إلى 

ضرورة توافر مجموعة من البيانات الجوهرية في قرار 
  .الإنابة

وقد نص المشرع الأردني على بعض الشروط الشكلية 
ن توافرها لصحة قرار الإنابة، وذلك في المادة التي يتعي

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية) 48/2(
ونص المشرع المصري على هذه الشروط في نصوص 

من ) 206، 95، 91، 73، 71(قانونية متفرقة، وهي المواد 
من الدستور ) 45، 44(قانون الإجراءات الجنائية، والمادتان 

ن أكَّدتا على ضرورة تسبيب الأوامر الصادرة المصري اللتي
أما المشرع الفرنسي، فقد نص . )60(بدخول المنازل وتفتيشها

من ) 151(على الشروط الشكلية لقرار الإنابة في المادة 
قانون الإجراءات الجنائية في فقرتيها الثانية والثالثة، حيث 

تعين الإنابة : "هأنَّ) 151(جاء في الفقرة الثانية من المادة 
القضائية طبيعة الجريمة موضوع الملاحظات، ويجب أن 
تؤرخ وتوقَّع من قِبَل القاضي الذي أصدرها وأن تُمْهَر 

لا : "، ونصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أنَّه"بخاتمه
تتضمن الإنابة سوى أعمال التحقيق التي تتعلَّق مباشرة بقمع 

 )62(كما استقر الفقه.)61("تستهدفها الملاحقة الجريمة التي
، على ضرورة توافر شروط شكلية أخرى غير )63(والقضاء

التي وردت في نصوص القانون، ومن هذه الشروط أن يكون 
قرار الإنابة صريحاً، وأن يتضمن على بيانات معينة وعليه 

نخصص الأول : سنتناول دراسة هذا المبحث في مطلبين
الشكلية لقرار الإنابة، ثم نتكلَّم في المطلب الثاني عن  للشروط

  :بيانات قرار الإنابة للتحقيق
  

  المطلب الأول
  الشروط الشكلية لقرار الإنابة للتحقيق

يشترط في قرار الإنابة، أن يكون مكتوباً وصريحاً 
  :وموقَّعاً ومؤرخاً ومختوماً، وذلك على النحو الآتي

  
  الفرع الأول 

  ة قرار الإنابةكتاب
يشترط أن يكون قرار الإنابة مكتوباً، وهذا ما نص عليه 

من قانون أصول ) 48/2(المشرع الأردني في المادة 
المحاكمات الجزائية، حيث أوجب على المدعي العام عندما 
ينتدب أحد أفراد الأمن العام القيام بإجراء تحقيقي، أن يصدر 

 ة بذلك، لأنالإنابة من إجراءات التحقيق والقواعد مذكَّرة خطي
العامة تقضي بأن تكون جميع إجراءات التحقيق ثابتة بالكتابة؛ 

الآمرون منهم  –لكي تبقى حجة يعامل الموظفون 
  .)64(بمقتضاها ولكي تنتج آثارها القانونية - والمؤتمرون
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واستقر قضاء محكمة النقض المصرية على اشتراط الكتابة 
يجب أن يكون قرار النَّدب مثبتاً بالكتابة : "بة بقولهالقرار الإنا

ويرى . )65("ومدوناً بخط من أصدره وموقَّعا عليه بإمضائه
الباحث ان في اشتراط محكمة النقض المصرية بان يتم تدوين 
الإنابة بخط المنيب تشدد لا ضرورة له، لان الأهم هو إمضاء 

نابة وقد يدونها الكاتب المنيب على الإنابة، فقد تتم طباعة الإ
  .ان يترتب على ذلك بطلان الإنابةبخط يده دون 

المصري ، أنَّه  )67(والقضاء  )66(والرأي السائد في الفقه
إذا كان قرار الإنابة قد خول الشخص المناب إنابة غيره 
صراحةً، ففي هذه الحالة لا يلزم أن تكون الإنابة الفرعية 

جراء إنَّما يقوم به في هذه الحالة مكتوبة؛ لأن من يقوم بالإ
  .تنفيذاً لأمر النيابة العامة بإجرائه

ومتى كان قرار الإنابة مكتوباً، فإن ضرورات التحقيق 
والسرعة في اتِّخاذ بعض الإجراءات تبرر عدم وجود ورقة 
الإنابة بيد أفراد الأمن العام عند مباشرتهم الإجراء موضوع 

الحالة أن يبلِّغ المدعي العام الفرد  الإنابة، ويكفي في هذه
المناب بالإجراء شفاهة عن طريق الهاتف أو البرقيات أو بأي 

  .)68(وسيلة اتِّصال أخرى
  

  الفرع الثاني
  أن يكون قرار الإنابة صريحاً

يجب أن يكون قرار الإنابة للتحقيق صريحاً وواضحاً لا 
ة ولا تجوز لبس فيه ولا غموض، فلا يعتد بالإنابة الضمني

 الإنابة المستفادة من مقتضى الظروف وواقع الحال؛ ذلك لأن
الإنابة للتحقيق إجراء استثنائي يجري على خلاف الأصل، 
مما يتعين معه الإفصاح عنها، ويجب أن تكون صريحة 
قاطعةً في دلالتها على الإنابة، ولأن الأصل في إجراءات 

الإنابة لا (بدأ أن فالم. )69(التحقيق أن تكون صريحة
، ويجب أن تكون واضحة في مدلولها، بحيث لا )تفترض

  .)70(تحتمل أي شك أو تأويل
  

  الفرع الثالث
  أن يكون قرار الإنابة موقَّعاً

يجب أن يكون قرار الإنابة موقَّعاً عليه ممن أصدره، 
. وذلك حتى يكون حجة في التنفيذ، ويأخذ شكله الرسمي

ري لصحة الإنابة وهو الذي يعطيها فالتوقيع شرط جوه
وأكَّدت محكمة التمييز الأردنية على هذه . )71(قيمتها القانونية

ولكن الخطأ . )72(الشكلية الجوهرية في مناسبات مختلفة
أن الفرد  -وفقاً لرأي الباحث -الشائع في الواقع العملي

منتدب، تحت مسمى مدعي عام مناب أو  المناب يوقِّع المذكرة

والأصح أن يوقِّعها تحت مسمى الضابط المناب أو الضابط 
المنتدب لأنه غالباً ما يتم إنابة الضباط فقط من أفراد الأمن 
العام للتحقيق، وذلك لأن صفة المدعي العام المنتدب لا تثبت 
إلا لضباط الأمن العام الحقوقيين وذلك بموجب المادة 

  .)73(اكم النظامية الأردنيمن قانون تشكيل المح) ب/15(
  

  الفرع الرابع
  أن يكون قرار الإنابة مؤرخاً

يعد التاريخ الذي يحمله قرار الإنابة شرطاً جوهرياً 
يترتَّب على إغفاله البطلان، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة في 

مما يوجب . )74(الأوراق الرسمية التي يجب أن تكون مؤرخة
رار الإنابة الساعة واليوم والشهر والسنة ذلك أن يذكر في ق

التي صدر فيها، وذلك بالتقويم المعتمد في قانون الدولة، إما 
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية . بالميلادي أو بالهجري

  .)75(بضرورة توافر هذا الشرط
والحكمة من هذا الشرط للتأكُّد من أن المدعي العام 

مباشرته العمل التحقيقي، كما تفيد  المنيب كان مختصاً وقت
هذه الشكلية من التأكُّد بأن الشخص المناب مختص وانه قد 
قام بتنفيذ مضمون الإنابة خلال الأجل المحدد؛ ذلك لأن القيام 
بالإجراء بعد نفاد الأجل المحدد يجعله باطلاً والتأكُّد كذلك إذا 

يمة أو بعدها، وما كان قرار النَّدب قد صدر قبل وقوع الجر
إذا كان الأمر بالإنابة صدر أثناء التحقيق أو بعد إقفاله وما 
إذا كان الإجراء موضوع الإنابة قد تم تنفيذه قبل صدور قرار 

  .)76(الإنابة أو بعده
  

  الفرع الخامس
  أن يكون قرار الإنابة مختوماً

يؤدي هذا الشرط إلى إصباغ الصفة الرسمية على قرار 
ما لا يدع مجالاً للشك بعدم صحتها، وقد جاء النص الإنابة م

على هذا الشرط صريحاً في قانون الإجراءات الفرنسي وذلك 
ءات الجنائية في الفقرة من قانون الإجرا) 151(في المادة 

تعين الإنابة القضائية طبيعة : "، حيث جاء فيها أنَّهالثانية
وتوقَّع من الجريمة موضوع الملاحظات، ويجب أن تؤرخ 

، بينما خلا "قِبَل القاضي الذي أصدرها وأن تُمْهَر بخاتمه
القانون الأردني من هذا الشرط ولكن في الواقع العملي فان 
الإنابة الصادرة من المدعي العام لأفراد الأمن العام تكون 

  .دائما مختومة بختم المدعي العام الذي اصدر الإنابة
  

  المطلب الثاني
  لإنابة للتحقيقبيانات قرار ا
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كما ذكرنا سابقاً بأنَّه بالإضافة إلى الشروط الشكلية التي 
يجب توافرها في قرار الإنابة ينبغي توافر عدد من البيانات 
الجوهرية في القرار ذاته والتي تحدد نطاقه وتسمح بمراقبة 
صحته، وهذه البيانات هي اسم ووظيفة المنيب واسم أو صفة 

اسم المشتكى عليه والجريمة المسندة إليه المناب للتحقيق و
وبيان العمل أو الأعمال موضوع الإنابة، وبيان الزمان 
والمكان المعينين لإنفاذ مضمونها، وهذه البيانات جميعها 

  .)77(جوهرية، فإذا أُغفل واحد منها كان قرار الإنابة باطلاً
  

  الفرع الأول
  اسم ووظيفة المنيب 

نابة اسم ووظيفة مصدره؛ وذلك يجب أن يتضمن قرار الإ
للتأكُّد من مدى صحة القرار وسلطة مصدره واختصاصه 
النوعي والشخصي والمكاني في التحقيق في الجريمة التي 

، حيث يتوقَّف على ذلك ومنذ البداية )78(صدر القرار بصددها
التأكُّد من صحة القرار دون الانتظار حتى مرحلة المحاكمة، 

مدعي عام / ضمن الإنابة اسم عامر القضاةن تتومثال ذلك أ
  .شمال عمان

  
  الفرع الثاني

  اسم أو صفة المناب للتحقيق
يعد هذا البيان من البيانات الجوهرية التي ينبغي ورودها 
في قرار الإنابة للتحقيق، حيث يسمح هذا البيان بالتأكُّد من 
 صحة القرار من حيث اختصاص المناب للتحقيق، ولا يشترط

المناب للتحقيق ) صفة(أن يتضمن قرار الإنابة اسم ووظيفة 
معاً، حيث يغني أحدهما عن الآخر، فيجوز أن يحدد مصدر 
القرار صفة المناب فقط، كأن تصدر الإنابة لرئيس مركز 
 امن ضاحية الرشيد أو أي من ضباط المركز نفسه وحينئذ

أما . لصفةيقوم بالإجراء موضوع الإنابة من تثبت له تلك ا
إذا تعين المناب للتحقيق بالاسم، فليس لغيره أن يباشره ولو 
كان يشغل نفس اختصاصه الوظيفي ولو كان أعلى منه درجة 

ونرى أنَّه من الأفضل أن يعين . )79(ورتبة في السلم الإداري
المناب للتحقيق بصفته وليس بإسمه وذلك حتى يمكن تنفيذ 

آخر من أفراد الأمن العام يشغل نفسه الإنابة بواسطة أي فرد 
  .الصفة

  
  الفرع الثالث

  اسم المشتكى عليه والجريمة المنسوبة إليه
يعد هذا البيان أيضاً من البيانات الجوهرية التي يجب 
النص عليها في قرار الإنابة للتحقيق، فتحديد اسم من تتَّخذ 

حديد في مواجهته الإجراء أو الإجراءات موضوع الإنابة وت
التهمة المسندة إليه يؤدي ذلك إلى تحديد سلطة المناب 
للتحقيق في اتِّخاذ إجراء صحيح ينحصر في الجريمة 
والمشتكى عليه اللَّذين يتَّخذ في شأنهما الإجراء موضوع 

  .)80(الإنابة
ويجب أن يكون تعيين المشتكى عليه تعييناً نافياً للجهالة 

خلط بينه وبين غيره من وقت صدور قرار الإنابة لتجنب ال
خلال ذكر الاسم الحقيقي للمشتكى عليه أو اسم الشهرة، وعدم 
الاكتفاء بالقول أن الشخص المقصود بتفتيشه هو الذي فتش 
فعلا، حتى لا يبطل الإجراء المتخذ ويبطل الدليل المستمد 

من قانون الإجراءات ) 151(وقد أوجبت المادة . )81(منه
فقرتها الثانية النص في قرار الإنابة الجنائية الفرنسي في 

 La): اعلى طبيعة الجريمة موضوع الاتِّهام بقوله

commission rogatoire indique la nature de L'infraction 

objet de poursuit…).)82(  
  

  الفرع الرابع
  بيان الإجراء أو الإجراءات موضوع الإنابة

جراءات يجب أن يتضمن قرار الإنابة الإجراء أو الإ
المطلوب من المناب للتحقيق القيام بها، وهذا ما أكَّدت عليه 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ) 79(المادة 
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته "بقولها 

أن ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته، 
، وأكَّدت "الوقائع التي يجب الإفادة عنهاويعين في الإنابة 

محكمة التمييز الأردنية على هذا الشرط في قرارها رقم 
ومبين فيها المعاملات التحقيقية "، حيث وردت عبارة 91/87

، ويجب أن "المناطة بموظف الضابطة العدلية أن يقوم بها
يذكر الإجراء بمعناه القانوني المعروف به، مثل القبض أو 

تفتيش أو سماع شاهد، كما يجب أن يتم تحديد المسائل ال
المطلوب تحقيقها، فإذا كان الإجراء محل الإنابة تفتيشاً مثلاً، 
يجب بيان الأشياء الواجب البحث عنها، وإذا كان المطلوب 
سماع شاهد، يجب أن يحدد المدعي العام للمناب الوقائع 

والعلّة . بخصوصها والأحداث التي يراد معرفة أقوال الشاهد
في هذا الشرط، هو التحقُّق بأن المناب التزم في عمله حدود 

وفي الواقع . )83(الإنابة وتأكيد لمبدأ حظر الإنابة العامة
العملي لعمل أفراد الأمن العام، فإن هنالك خطأً شائعاً في 
كتابة مذكرة الإنابة عندما تتعلق بإجراء تفتيش منزل  للبحث 

، وذلك بعد أن دليل معين أو مواد ممنوعة ما أو عن شخص
أو "يتم كتابة الأجراء موضوع التحقيق يتم إتباعه بعبارة 

، وهذه العبارة "البحث عن أي شيء يمنع القانون حيازته
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  .تجعل الإنابة عامة وهو ما حظره القانون
غير أن تقيد المناب للتحقيق بالغرض من ندبه ليس من 

ين ضبط ما قد يعثر عليه عرضاً من شأنه أن يحول بينه وب
شيء يجرم القانون حيازته أثناء تنفيذ قرار الإنابة، أو العثور 
على شيء يفيد في كشف حقيقة جريمة أخرى؛ لأنَّه ليس 
مطلوباً من المناب للتحقيق التغاضي عن دليل اعترضه 

  .)84(لمجرد أنَّه ليس له علاقة بالجريمة التي انتدب من أجلها
  

  ع الخامسالفر
  تحديد مكان وزمان تنفيذ الإنابة

نص المشرع الأردني على هذا البيان في الفقرة الثانية 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث ) 48(من المادة 

طلب من المدعي العام عندما ينيب أحد أفراد الأمن العام 
والمكان للقيام بإجراء تحقيقي أن يتضمن قرار الإنابة الزمان 

ويجب على . المعينين لإنفاذ مضمونه كلَّما كان ذلك ممكناً
المناب للتحقيق الالتزام بالمدة الزمنية المقررة في قرار 
الإنابة، فإذا قام بالإجراء بعد فوات المهلة المحددة، يكون ما 

  .)85(صدر عنه باطلاً
حيان ويفيد تحديد أجل لتنفيذ قرار الإنابة أنَّه في أغلب الأ

قد لا يحقِّق الإجراء موضوع الإنابة غرضه، إلاَّ إذا نُفِّذَ خلال 
أجل معين، وحتى لا يبقى المشتكى عليه تحت التهديد 
المستمر بتنفيذ الإجراء إذا لم يحدد أجل لتنفيذ قرار 

، وذهب احد فقهاء القانون الجنائي إلى القول بأنه )86(الإنابة
ة أجلاً محدداً يلزم تنفيذه خلاله يجب إذا لم يتضمن قرار الإناب

على المناب للتحقيق أن ينفِّذه في وقت قريب لوقت صدور 
الإنابة دون تراخي، وطالما أن الدعوى لا تزال في حوزة 

ومع ان عبارة الوقت القريب قد تثير . )87(المدعي العام
إشكالية لتحديد متى يمكن القول بان الوقت قريب أم لا، مع 

ذهب إلى أنَّه لا يجب على  )88(جانباً من الفقه المقارن أن
المنيب أن يحدد أجلاً ينفذ قرار الإنابة أثناءه، وأن هذا البيان 
ليس من البيانات الجوهرية لقرار الإنابة، وعدم تحديد أجل 
للتنفيذ أو النَّدب لا يترتَّب عليه بطلان هذا الأمر، ويظلّ قائماً 

وف التي اقتضته لم تتغير وتم تنفيذه في وقت طالما أن الظر
إلاَّ أنَّه قد جرى العمل على تحديد أجل . قريب لوقت صدوره

. يلتزم المناب خلاله بتنفيذ قرار الإنابة وذلك ضماناً للحريات
ويرى الباحث انه من الأفضل أن يلزم المشرع الأردني 

ة، وإلغاء المدعي العام بان يحدد مكان وزمان تنفيذ الإناب
لان تحديد مكان وزمان تنفيذ ". كلما كان ذلك ممكنا" عبارة 

الإنابة يؤدي إلى المحافظة على حقوق وحريات الأفراد من 
لمناب ينفذها خلال عدم ترك مدة تنفيذ الإنابة خاضعة لتقدير ا

وفي ظل النص الحالي لقانون أصول المحاكمات . متى شاء
الجزائية الأردني يرى الباحث انه في حال عدم تحديد وقت 
معين تنفذ الإنابة خلاله، فانه يتوجب على المناب ان ينفذ 
الإنابة خلال وقت يسير على ارتكاب الفعل الجرمي، وان لا 

دار الإنابة من المدعي ساعة من لحظة إص) 24(يتجاوز مدة 
  . العام

وتحديد مكان أو أماكن تنفيذ الإنابة يمليه الحرص على 
حماية الحريات الفردية، فلا يجوز للمدعي العام مثلاً أن 
يصدر قرار بإنابة أفراد الأمن العام لتفتيش عدد غير محدود 
من المساكن للبحث عن دليل الجريمة الذي قد يكون موجوداً 

هذه المساكن، كما يفيد تحديد مكان تنفيذ الإجراء في  في أحد
التحقيق من أن المناب للتحقيق مختص مكانياً للقيام بالإجراء 

  .)89(موضوع الإنابة
  

  المبحث الرابع
  آثار الإنابة للتحقيق

  
يترتَّب على صدور قرار الإنابة، مستوفياً شروط صحته، 

تتمثَّل بسلطات يتمتَّع بها مجموعة من الآثار القانونية والتي 
المناب للتحقيق وواجبات يلتزم بها في سبيل تنفيذ الإجراء 
المحدد في الإنابة، وبالتَّالي فإن المناب للتحقيق يعتبر في 

سواء ) المنيب(حدود ما أنيب له من إجراءات كالمدعي العام 
بسواء، له ما للمنيب من سلطات وعليه ما على المنيب من 

ت، وهذه السلطات والواجبات تحكمها مجموعة من واجبا
القواعد، يمكن تقسيمها إلى قواعد عامة مستمدة من القانون 
وأخرى خاصة مصدرها قرار الإنابة ذاته، ومنها ما يتعلَّق 

ولإلقاء الضوء على هذه القواعد . )90(بمدة ومكان تنفيذ الإنابة
  :ةسوف نستعرضها من خلال المطالب الثلاث التالي

  
  المطلب الأول

  القواعد العامة في تنفيذ الإنابة
حتى يكون تنفيذ قرار الإنابة للتحقيق صحيحاً من قِبَل 
أفراد الأمن العام الذين يتم إنابتهم للقيام بهذا الإجراء 
التحقيقي، يجب عليهم مراعاة جملة من القواعد العامة يمكن 

  :إجمالها فيما يلي
حقيق أن يتقيد بجميع القواعد يجب على المناب للت :أولاً

التي نص عليها القانون عند ) الشكلية(القانونية الإجرائية 
مباشرة الإجراء موضوع الإنابة؛ لأن المناب للتحقيق يحلّ 
محل المنيب في تنفيذ الإنابة، مما يتعين عليه أن يلتزم بجميع 

وتطبيقاً . )91(القواعد التي تخضع لها أعمال التحقيق الابتدائي
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لذلك، إذا أُنيب أحد أفراد الأمن العام لسماع شاهد معين وجب 
عليه أن يحلِّفه اليمين قبل أن يستمع إلى شهادته وفقاً لنص 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ) 71(المادة 
وإلاَّ وقع الإجراء باطلاً بوصفه إجراء تحقيق، وتعتبر الشهادة 

، )92(لة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق الأوليفي هذه الحا
وأن تدون إفادة الشاهد في محضر بحضور كاتب التحقيق 
حتى يعد هذا المحضر محضر تحقيق، والرأي الغالب في 

، يذهب إلى وجوب اصطحاب المناب للتحقيق كاتب )93(الفقه
 مع أن. التحقيق معه شأنه في ذلك شأن سلطة التحقيق المنيبة

، ذهب إلى أنَّه لا يلزم حضور كاتب )94(جانب آخر من الفقه
أثناء قيام المناب للتحقيق بتنفيذ الإجراء المناب له؛ وذلك لعدم 

وإنَّني أُؤيد ما ذهب إليه الرأي . وجود ضرورة ملحة لذلك
الأول، وذلك حتَّى يتفرغ المناب للتحقيق للقيام بالمهمة 

ل وجه دون الانشغال بكتابة محضر الموكولة إليه على أفض
بالإجراء المناب، كما أن حضور كاتب التحقيق يجعل هذا 
المحضر محضر تحقيق ابتدائي، أما إذا حرر بواسطة المناب 
للتحقيق بنفسه، فإنَّه لا يفقد كل قيمة له، وإنَّما يعد محضر 
تحقيق أولي، كما يرى الباحث انه لا يشترط للمناب أن 

معه كاتباُ متخصصاً لهذا الغرض بل يجوز له أن  يصطحب
  . يستعين بأي من أفراد الأمن العام لكتابة ما يمليه عليه

وإذا تبين أثناء سماع الشاهد أنَّه مساهم في ارتكاب 
الجريمة موضوع التحقيق، يجب في هذه الحالة على المناب 

لمدعي للتحقيق أن يتوقَّف عن سماع هذه الشهادة، وأن يبلِّغ ا
فوراً بذلك؛ وذلك لأن صفة الشاهد تتغير ) المنيب(العام 

ومع صمت المشرع الأردني في وضع . ويصبح مشتكى عليه
حل لهذه الإشكالية، إلاَّ أن القضاء الأردني اجتهد بأن أضفى 
على إجراءات أفراد الأمن العام بهذا الخصوص البطلان؛ 

شاهد مع وجود دلائل قوية لأن استرسالهم في استجواب ال
تدلّ على توجيه الاشتباه إليه بأنَّه مساهم في ارتكاب الجريمة 
يعد استجواباً له، وهو من المحظورات على أفراد الأمن العام 

ويطلق الفقه الفرنسي على هذه الحالة . )95(بنص القانون
ويرى . )96((L'inculpation tardive)اصطلاح الاتَّهام المتأخِّر 

الباحث أنَّه من الأفضل عدم إنابة أفراد الأمن العام لسماع 
الشهود الذين تحيط بهم شبهات أو دلائل على الاتهام لكي لا 
تتحول الشهادة إلى استجواب ويؤدي ذلك إلى بطلان الإجراء 
أو ضياع الجهود، وقصر الإنابة على الإجراءات التحقيقية 

لا تتوافر لدى سلطة التي تحتاج إلى مهارات فنية وقدرات 
  .التحقيق الأصلية

وإذا أنيب أحد أفراد الأمن العام لتفتيش أنثى، يجب أن  
يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك، ولا يشترط إنابة 

الأنثى كتابة من قبل المناب للتحقيق، وتكفي الإنابة الشفوية؛ 
من قانون أصول المحاكمات ) 86/2(وذلك لأن المادة 

ئية الأردني التي تتعلَّق بتفتيش الأنثى لم تحدد شروط الجزا
مما يتعين في هذه الحالة الرجوع . إنابة الأنثى لتفتيش الأنثى

إلى القواعد العامة في التحقيق الابتدائي لمعرفة هذه 
، ولا يشترط حلف اليمين من المنابة للتفتيش، إلاَّ )97(الشروط

. )98(سماع شهادتها بيمين إذا خيف ألاَّ يستطاع فيما بعد
وقاعدة تفتيش الأنثى من قِبَل أنثى من النظام العام، وتؤدي 

وإذا أُنيب أحد  .)99(مخالفتها إلى بطلان التفتيش وما أسفر عنه
وهو الإجراء  –أفراد الأمن العام لتفتيش منزل المشتكى عليه 

يجب أن يجري  - الأكثر ممارسة من قِبَل أفراد الأمن العام
ناب التفتيش بحضور المشتكى عليه موقوفاً، كان أو غير الم

موقوف وإذا أبى الحضور أو تعذَّر عليه ذلك أو كان موقوفاً 
خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، أو كان 

ففي هذه الحالات يجري التفتيش بحضور مختار . غائباً
يقوم مقامه المنطقة التي يقع فيها المسكن المراد تفتيشه أو من 

أو بحضور اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما المناب 
، وعلى المناب للتفتيش بعد الانتهاء أن )100(لإجراء التفتيش

ينظم محضر التفتيش حسب الأصول وفي مكان التفتيش ذاته 
وأن لا يؤجل ذلك لليوم التالي وأن يوقع صاحب المكان محل 

م يفقد أو يتلف أي شيء التفتيش على المحضر بما يفيد انه ل
  .من عنده مع توقيع المناب للتحقيق ومن معه على المحضر

تنفيذ قرار الإنابة ملزم للمناب طالما توافرت : ثانياً
شروطه، ذلك أنً قرار الإنابة سبب لتخويل اختصاص، 

فلا يشترط . )101(والقاعدة أن الاختصاص ملزم لصاحبه
، وإذا رفض )102(لتنفيذهالصحة الإنابة أن يقبلها المناب 

المناب للتحقيق تنفيذ الإنابة دون سبب قانوني، فإنَّه يكون 
من قانون ) 22(عرضة للمسؤولية التأديبية وفقاً لنص المادة 

، وعرضة كذلك )103(أصول المحاكمات الجزائية الأردني
من قانون ) 184(للمسؤولية الجزائية وفقاً لنص المادة 

ويرى الباحث أنَّه يجوز للمناب أيضاً  .)104(العقوبات الأردني
الاعتذار عن تنفيذ الإجراء موضوع الإجراء إذا استشعر 
الحرج من ذلك، كما لو توافرت رابطة معينة بينه وبين 
المشتكى عليه مثل القرابة أو المعايشة أو الصداقة أو العداوة 

  .أو كل ما يخشى منه التأثير على سلامة الإجراءات
يجب أن يتقيد المناب للتحقيق في تنفيذه للإجراء : ًثالثا

موضوع الإنابة بحدود دائرة اختصاصه المكاني كما المدعي 
العام، فلا يتجاوزه وإلاَّ وقع الإجراء باطلاً باعتبار أن قواعد 

  .)105(الاختصاص المكاني هي من النظام العام
مة يجوز للمناب للتحقيق أن يستخدم القوة اللاز: رابعاً
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من ) 19(لتنفيذ الإجراء موضوع الإنابة عملاً بأحكام المادة 
ويرى . )106(قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

الباحث أن أهمية هذه القواعد تكمن في انه إذا التزم المناب 
من أفراد الأمن العام  بالقواعد القانونية التي نظّمت هذا 

إلى تحقيق غاية الاختصاص الاستثنائي فان ذلك سيؤدي 
المشرع وهي احترام مبدأ الشرعية؛ مما يؤدي إلى احترام 
وحماية حقوق الإنسان وحرياته وأي تجاوز للحدود القانونية 
المرسومة لهذه السلطات الاستثنائية يترتَّب عليه بطلان 

  .الإجراءات المتَّخذة
  

  المطلب الثاني
  تحقيق بموضوع الإنابةالقواعد الخاصة بتقيد المناب لل

وهذه القواعد مصدرها قرار الإنابة ذاته، ذلك أن سلطة 
ويمكن إجمال . المناب للتحقيق تنحصر في نطاق ما أُنيب له

  :هذه القواعد على النحو الآتي
يجب على المناب أن يتقيد بتنفيذ الإجراء أو : أولاً

ك لأن الإجراءات الواردة في قرار الإنابة دون غيرها؛ وذل
مصدر سلطة المناب للتحقيق هو قرار الإنابة ذاته، والقاعدة 

 وتهدف هذه ". ما لم ينتدب له لا يختص به"في هذا الشأن أن
القاعدة إلى الحرص على أن يكون للإنابة نطاق متكامل 

وإذا تجاوز المناب للتحقيق هذا النطاق . )107(يتحقَّق به هدفه
ء موضوع التجاوز دون أن يترتَّب على ذلك بطلان الإجرا

ما لم ينتدب له لا "وقاعدة أن . )108(يمتد إلى قرار الإنابة ذاته
من قانون أصول ) 92/2(أكَّدت عليها المادة " يختص به

يتولَّى المستناب : "المحاكمات الجزائية الأردني عندما قالت
من قضاة الصلح، أو موظَّفي الضابطة العدلية وظائف 

وتطبيقاً لهذه ". عام في الأمور المعينة في الاستنابةالمدعي ال
الأمن العام لتفتيش المشتكى القاعدة، فإنَّه إذا أُنيب أحد أفراد 

، فلا يجوز له تفتيش منزله أو القبض عليه إلاَّ في عليه
الحدود اللازمة لتنفيذ التفتيش أو إذا ضبط معه ما يجرم 

ة لتفتيش منزل المشتكى عليه القانون حيازته، وإذا كانت الإناب
أما إذا كان موضوع الإنابة إجراء . فلا يجوز تفتيش شخصه

 القبض على المشتكى عليه، فيجوز في هذه الحالة تفتيشه؛ لأن
  .)109(التفتيش من توابع القبض

من قانون أصول ) 86(إلاَّ أنَّه وفقاً لنص المادة 
مناب أن يفتش المحاكمات الجزائية الأردني، فانه يجوز لل

المشتكى عليه وان يفتش غيره إذا اتضح من إمارات قوية انه 
يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، كما انه سنداً لأحكام المادة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، فإنَّه ) 97(
يجوز عند التحري والتفتيش في مكان، تفتيش من يشتبه به 

دة يجري التحري عنها في الحال، حتى على أنَّه يخفي معه ما
  . )110(لو لم يكن هذا الشخص موضوعاً لقرار الإنابة

لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلاَّ مرة : ثانياً
واحدة فقط، فلا يجوز تنفيذه مرة ثانية حتَّى ولو كانت مدة 

ن قرار الإنابة لم تنقضِ بعد، فإذا كان الإنابة لتفتيش منزل، فإ
  .)111(أثره ينتهي بمجرد إجراء التفتيش

يجوز للمناب للتحقيق أن يستعين بأحد مرؤوسيه في  :ثالثاً
تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة حتى ولو كانوا من غير أفراد 
الأمن العام بشرط أن يتم ذلك بناء على أمره وتحت إشرافه 

، فإذا تم تنفيذ الإجراء دون إشراف شخصي )112(الشخصي
ن المناب للتحقيق كان هذا الإجراء وما ينتج عنه باطلاً، م

مثال ذلك، أن يسمح المناب للتفتيش لمرؤوسيه بدخول المنزل 
المراد تفتيشه وحدهم ومباشرة إجراء التفتيش قبل 

  .)113(حضوره
إذا تعذَّر على المناب للتحقيق الدخول إلى منزل : رابعاً

ه الدخول من إحدى المشتكى عليه من الباب الرئيسي، يجوز ل
نوافذه أو من سطح منزل مجاور له، ويجوز كسر الباب 

، كما أن قرار الإنابة )114(للدخول إذا سمح قرار الإنابة بذلك
لتفتيش منزل يمتد ليشمل المنزل كلّه وملحقاته، ويشمل كل 
منزل للمشتكى عليه مهما تعددت إذ كان قرار الإنابة جاء 

ى عليه ما دام أن المنزل المراد دون تحديد لمنزل المشتك
تفتيشه يقع ضمن دائرة الاختصاص المكاني لسلطة الإنابة 

بأنه إذا صدر قرار  )116(يرى بعض الفقهو. )115(والمناب
الإنابة بتفتيش شخص المشتكى عليه، فإنَّه يمتد إلى سيارته 
الخاصة ومحل تجارته وإذا كانت السيارة في المنزل أو في 

  . ن لها حرمة المنزلملحقاته، فيكو

  
  المطلب الثالث

  القواعد الخاصة بمدة تنفيذ الإنابة
لم يحدد المشرع الأردني أجلاً معيَناً لسريان صلاحية 
قرار الإنابة للتحقيق ولم يحدد أجلاً معيناً لتنفيذه، إلاَّ أن المادة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني طلبت ) 48/2(
دعي العام أن يحدد في قرار الإنابة الزمان المعين من الم

لإنفاذ مضمونه كلَّما كان ذلك ممكناً، كما نصت المادة 
 2002من قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة ) 189/5(

يحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه : "على أنَّه
ضر التي يحررها، إليه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحا

فإن لم يحدد ذلك الأجل توجه إليه المحاضر في ظرف 
الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب 

  .)117("الإنابة القضائية
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  :وعليه، فإن مدة تنفيذ قرار الإنابة تخضع للقواعد التالية
لمدة  إذا صدر قرار الإنابة خالياً من أي تحديد: أولاً

تنفيذه، فإن سريانه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وذلك طبقاً 
للقواعد العامة، وللمناب أن ينفِّذه في الوقت الذي يراه ملائماً 

ما دام في وقت قريب لوقت صدور الإنابة ،  - وفق تقديره –
كما أن تغير المنيب لا يؤثِّر في صحة الإجراء الذي بوشر 

أن الدعوى ما زالت في حوزة النيابة بعد ذلك طالما 
  .)118(العامة

إذا حدد قرار الإنابة مدة معينة لاتِّخاذ الإجراء : ثانياً
التحقيقي خلالها، فإن هذه المدة تخضع للقواعد العامة لحساب 

من قانون أصول ) 366/1(المواعيد وفقاً لأحكام المادة 
لذلك، فإن مدة  وطبقاً. )119(المحاكمات الجزائية الأردني

التنفيذ تبدأ من اليوم التَّالي لصدور قرار الإنابة أو لوصوله 
أما إذا كانت المدة محددة بالساعات، . إلى المناب للتحقيق

كأربع وعشرين ساعة، أو ثمانٍ وأربعين ساعة، فإن سريان 
قرار الإنابة يبدأ من الساعة التالية لساعة تبليغه للمناب أو 

  .)120(م وصولهيو
ويجب على المناب تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة خلال 
المدة المحددة في القرار، فإذا تم تنفيذه بعد انتهاء المدة 
المحددة يترتّب على ذلك بطلان الإجراء الذي باشره 

وتبقى العبرة في بداية المدة المحددة لتنفيذ قرار  .)121(المناب
له إلى الجهة المنابة للتحقيق لا بيوم الإنابة، هي بيوم وصو

  .)122(وصوله إلى جهة ثم تحيله للمناب
إذا انتهى الأجل المحدد في قرار الإنابة دون تنفيذ  :ثالثاً

الإجراء موضوع الإنابة، فإن ذلك لا يترتَّب عليه بطلان 
قرار الإنابة، وإنَّما يترتَّب على ذلك انقضاءه، ويجوز للمنيب 

قرار مكتوب مفعول قرار الإنابة السابق لمدة أن يجدد ب
أخرى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المناب 
للتحقيق، ويجوز كذلك للمنيب تحديد مدة تنفيذ الإنابة قبل 

  .)123(انقضائها
لم يحدد المشرع الأردني وقتاً معيناً ينفَّّذ أثناءه : رابعاً

للمناب للتحقيق سلطة الإجراء موضوع الإنابة، وبالتالي ف
تقديرية في اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الإجراء ما دام 

فإذا كان . مصدر الإنابة لم يلزمه لتنفيذه في وقت معين
 موضوع الإنابة مثلاً هو تفتيش منزل المشتكى عليه، فإن
موعد التفتيش وفقاً للتشريع الأردني يصح تنفيذه ليلاً أو 

الحال على القانون المصري، إلاَّ أن وينطبق هذا . نهاراً
بعض القوانين المقارنة حظرت إجراء التفتيش في وقت معين 
كقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، حيث 

تفتيش المساكن يجب أن "منه على أن ) 85(نصت المادة 

ولا يجوز الدخول ليلاً إلاَّ إذا كانت الجريمة ... يكون نهاراً
مشهودة، أو إذا وجد المحقِّق أن ظروف الاستعجال تستوجب 

  .)124("ذلك
) 62(وفي قانون المسطرة الجنائية المغربي، نصت المادة 

لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل "منه بأنَّه 
الساعة الخامسة صباحاً وبعد الساعة التاسعة ليلاً، اللهم إلا 

لمنزل، أو وجهت نداءات من داخله، أو إذا طلب ذلك رب ا
وفي القانون  .)125("كانت هناك أحوال استثنائية قررها القانون

الفرنسي، لا يجوز تفتيش المنازل ليلاً وفقاً لأحكام المادة 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وإذا خالف ) 59/1(

حرمة المساكن، المناب هذه القاعدة عد مرتكباً لجريمة انتهاك 
وإذا بدأ التفتيش نهاراً يمكن أن يمتد تنفيذه أثناء الليل إذا 

ويرى الباحث انه من الأولى أن . )126(اقتضت الظروف ذلك
ينتهج المشرع الأردني ما ذهب إليه كل من المشرع الكويتي 

يحظر  نوالمغربي والفرنسي فيما يتعلق بوقت تنفيذ الإنابة، بأ
، كأن ينص المشرع الأردني على حظر إجراء التفتيش ليلاً

إجراء التفتيش من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة 
صباحاً، إلاَّ في حالة الضرورة وبقرار مسبب من السلطة 
المختصة أو إذا وافق صاحب المنزل أو المكان على إجرائه 

  .ليلاً على أن يتم إثبات موافقته كتابةً مع توقيعه عليه
  

  مبحث الخامسال
  الرقابة على تنفيذ الإنابة وأسباب انقضاءها

  
سنتناول دراسة هذا المبحث لبيان كيفية الرقابة على تنفيذ 
قرار الإنابة للتحقيق، ثم نتكلَّم بعد ذلك عن أسباب انقضاء 

  :الإنابة، وذلك في المطلبين التاليين
  

  المطلب الأول
  الرقابة على تنفيذ الإنابة

مشرع الأردني على كيفية معينة للرقابة على لم ينص ال
إلاَّ أنَّه لا يوجد ما يمنع . تنفيذ المناب للتحقيق لقرار الإنابة

المدعي العام المنيب أن يمارس الرقابة على تنفيذ قرار 
الإنابة من حيث صحة وسلامة الإجراءات التي قام بها 

وهذه الرقابة . )127(المناب للتحقيق، بل إن ذلك واجب عليه
  .)128(إما أن تكون معاصرة لهذا التنفيذ أو لاحقة عليه

  
  الفرع الأول

  الرقابة المعاصرة على تنفيذ الإنابة
تكون هذه الرقابة من خلال متابعة المدعي العام المنيب 
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لموظف الضابطة العدلية المناب للتحقيق في تنفيذه للإجراء 
العام المناب علماً منذ  موضوع الإنابة، بحيث يحاط المدعي

بدء تنفيذ إجراءات التحقيق موضوع الإنابة وعند الانتهاء 
  .منها

والرقابة المعاصرة لاتخاذ الإجراء يمكن أن تتَّخذ شكل 
الاتصال بسلطة التحقيق المنيبة بوسائل الاتِّصال الحديثة، 

ويرى الباحث أن . كالتليفون الخلوي أو الأجهزة اللاسلكية
قابة ستكون مجدية إذا تدخَّل المشرع الأردني بالنص هذه الر

عليها صراحةً في قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ وذلك 
يتيح للمدعي العام الإشراف قدر المستطاع على تنفيذ الإجراء 

إجراءات أخرى  موضوع الإنابة واتخاذ ما يراه مناسباً من
  .في الوقت المناسب

  
  الفرع الثاني

  اللاحقة على تنفيذ الإنابة الرقابة
يأتي دور هذه الرقابة عندما ينجز المناب للتحقيق مهمته 
وينفِّذ الإجراء الذي أُنيب للقيام به وضمن الشروط القانونية، 
ويرسل إلى المدعي العام المنيب كافّة الأوراق، ومحضر 

من قانون أصول ) 49(تنفيذ الإنابة عملاً بأحكام المادة 
على موظفي : "ات الجزائية، والتي تنص على أنَّهالمحاكم

الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام أن يودعوا إلى 
المدعي العام بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي 

؛ "ينظَّمونها في الأحوال المرخَّص لهم فيها مع بقية الأوراق
صحة وسلامة وذلك حتَّى يتأكَّد المدعي العام المنيب من 

الإجراءات التي أنجزها المناب للتحقيق، فإذا تبين له أي 
تجاوز للضوابط القانونية التي تحكم تنفيذ الإجراء موضوع 
الإنابة، فللمدعي العام في هذه الحالة إعادة الإجراءات التي 
قام بها المناب للتحقيق، إما بإصدار قرار إنابة جديد أو أن 

  .)129(العام بنفسه بتنفيذ الإجراء التحقيقييقوم المدعي 
وقد حدد المشرع الفرنسي المدة التي يجب خلالها أن 
 تُرسل الجهة المنابة للتحقيق محاضر الإجراءات التي تم
تنفيذها إلى جهة التحقيق المنيبة بثمانية أيام عملاً بأحكام 

، )130(سيمن قانون الإجراءات الجنائية الفرن) 154/4(المادة 
  . )131(وإلى ذلك ذهب المشرع المغربي

  
  المطلب الثاني

  أسباب انقضاء قرار الإنابة للتحقيق
ينقضي قرار الإنابة للتحقيق لأسباب عدة، وهذا ما 

  :سنتناوله في الفرعين التاليين
  

  الفرع الأول
  الانقضاء الطبيعي لقرار الإنابة

ك بتنفيذ ينقضي قرار الإنابة للتحقيق بشكلٍ طبيعي، وذل
مقتضاه عندما يقوم المناب للتحقيق بتنفيذ الإجراء موضوع 
 ة واحدة، سواء كان التنفيذ قد تمد مرالإنابة في الأجل المحد

فإذا باشر المناب الإجراء فليس له أن . )132(صحيحاً أو باطلاً
يعيده مرة أخرى، إلاَّ بناء على أمر جديد، ولو كانت مدة 

بعد، لأن القرار قد استنفذ غرضه وانتهى  الإنابة لم تنقضِ
 .)133(مفعوله بتنفيذ مقتضاه في المرة الأولى

  
  الفرع الثاني

  الانقضاء غير الطبيعي لقرار الإنابة

ينقضي قرار الإنابة للتحقيق بشكلٍ غير طبيعي، وذلك 
  :قبل تنفيذ مقتضاه، وذلك لأسباب عديدة

قرار الإنابة دون تنفيذ انقضاء المدة المحددة لتنفيذ : أولاً
العمل موضوع الإنابة، وعدم قيام المدعي العام المنيب 

  .)134(بتجديد القرار
زوال المحل الذي سيقع عليه الإجراء موضوع : ًثانيا

الإنابة، مثال ذلك، وفاة الشخص المراد تفتيشه أو هدم 
المسكن المراد تفتيشه إذا كان موضوع الإنابة تفتيش هذا 

  .)135(المنزل
إذا خرجت الدعوى من ولاية المدعي العام : ثالثاً

قبل تنفيذ مقتضى الإنابة، وإنْ كان أجل الإنابة لم ) المنيب(
يستنفد بعد، وتخرج الدعوى من ولاية المدعي العام عندما 

أما إذا تم تغيير المدعي . يصدر قرار بالتصرف في التحقيق
و زالت صفته أو اختصاصه بمدعي عام آخر أ) المنيب(العام 

 )136(فالفقه اختلف في هذه المسألة، حيث ذهب الرأي الراجح
إلى القول إن ذلك لا يؤدي إلى انقضاء قرار الإنابة حتى لو 
قام المناب بتنفيذ مضمون الإنابة بعد تغيير المنيب أو زوال 
صفته أو اختصاصه؛ وذلك لأن أعضاء النيابة العامة عبارة 

و الدولة واحدة تمثِّل شخصاً معنوياً واحداً ه عن مؤسسة
بينما ذهب رأي . عدم التجزئةوتحكمهم قاعدة الوحدة و

إلى القول بأن تغيير المدعي العام بآخر أو زوال  )137(آخر
صفته أو اختصاصه يترتَّب على ذلك انقضاء قرار الإنابة 

إدارة  للتحقيق؛ ذلك لأن التقدير الشخصي للمدعي العام في
التحقيق يعد أمراً جوهرياً لنجاحه في مهمته، وهذا التقدير 

فالفلسفة التي يقوم عليها التحقيق . يختلف من محقِّق لآخر
الابتدائي في الدعوى الجزائية تقوم على أساس إعداد 
وتحضير الدعوى قبل عرضها على القضاء، ولا تتحقَّق هذه 

رة الكاملة على التحقيق لسلطة الفلسفة إلاَّ إذا تحقَّقت السيط
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التحقيق الأصلية، بحيث يتاح لها اتِّخاذ ما تراه مناسباً من 
  .إجراءات لأجل كشف الحقيقة عن الجريمة موضوع التحقيق

زوال صفة المناب للتحقيق أو اختصاصه المكاني : رابعاً
قبل تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة، وذلك في حالة إذا حدد 

لعام شخصاً معيناً بذاته لتنفيذ قرار الإنابة، وزوال المدعي ا
الصفة تكون بانتهاء خدمة المناب للتحقيق أو إحالته على 
التقاعد أو وفاته، وتغيير اختصاصه المكاني يكون بنقله إلى 

أما إذا جاء في قرار الإنابة ذكر المناب بوظيفته . موقعٍ آخر
نابة، ويجوز أن يقوم دون اسمه، فلا ينقضي قرار الإ) صفته(

  .بالإجراء كل من تثبت له تلك الوظيفة
إلغاء قرار الإنابة أو استرداده من قِبَل المدعي  :خامساً

كأن يتبين للمنيب ان الجريمة المسندة . )138()المنيب(العام 
للمشتكى عليه لا تتطلب إصدار الإنابة، أو بسبب تغير 

  .الظروف التي اقتضت إصدار الإنابة
احد فقهاء  ان ختام هذا الفرع لا بد من الإشارة إلى وقبل

، ذهب إلى القول بأنَّه إذا قام المدعي )139(القانون الجنائي
العام المنيب بتنفيذ الإنابة بنفسه قبل أن يلغي قرار الإنابة، 
فإن الإجراء يكون غير صحيح؛ لأن المنيب بموجب قرار 

لإجراء إلى المناب الإنابة فإنَّه ينقل الاختصاص بهذا ا
للتحقيق، ويبقى هذا الاختصاص قائماً للمناب طوال مدة 
سريان قرار الإنابة، ولا يؤدي ذلك إلى انقضاء الإنابة، 
والقول بغير ذلك يؤدي إلى تضارب الاختصاصات وإهدار 
الحريات العامة للأفراد بسبب تكرار الإجراء دون مبرر، 

الذي يقوم على أساس التفويض، والخروج على نظام الإنابة 
وحلول المناب محل المدعي العام في القيام بالإجراء موضوع 
الإنابة للتحقيق، وإذا قام المناب للتحقيق بتنفيذ الإجراء أثناء 
سريان أجله دون أن يعلم بأن المدعي العام قد قام بنفسه 

هذا ويؤيد الباحث ما ذهب إليه . بإجرائه فإنَّه يقع صحيحاً
  .الفقيه اعتمادا على الحجج المنطقية التي ذهب إليها

  
  الخاتمـة

  
قد أنهينا حديثنا عن إنابة أفراد  -بحمد االله –وهكذا نكون 

الأمن العام للتحقيق الابتدائي في ظلِّ قانون أصول 
ولعدم الرغبة في أن . المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن،

اً وتكراراً لما سبق وعرضناه من تكون خاتمة الدراسة تلخيص
موضوعات، لذا سوف نورد أهم النتائج والتوصيات التي 
خلصت إليها هذه الدراسة، آملاً من مشرعنا الأردني الأخذ 
بعين الاعتبار معالجة العيوب التشريعية التي خلصنا إليها في 

  :حال إجراء تعديل على نصوصه

  النتائج -أولاً
ابة للتحقيق الخروج على القواعد يترتِّب على الإن -1

العامة للأصول الجزائية، وذلك بتخويل أفراد الأمن العام 
سلطات تقع في نطاق التحقيق الابتدائي، كالقبض على 
المشتكى عليه، وتفتيشه وتفتيش مسكنه، وعلّة ذلك ضرورة 
الحفاظ على أمن المجتمع وسرعة إنجاز التحقيق، والحيلولة 

عليه، كما أن أدلّة الجريمة تكون واضحة  دون فرار المشتكى
وناطقة بدلالتها، وتقتضي مصلحة التحقيق المبادرة إلى جمع 
هذه الأدلّة قبل ضياعها أو العبث فيها، مما يتيح ذلك للمدعي 
العام الاعتماد على هذه الأدلّة، وبناء المحكمة الحكم بالإدانة 

 .عليها
فالأصل أن يباشر  الإنابة للتحقيق نظام استثنائي، -2

 عي العام بنفسه جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، إلاَّ أنالمد
مصلحة التحقيق تقتضي أن يكلِّف المدعي العام أحد أفراد 
الأمن العام للقيام ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا 

 .الاستجواب والتوقيف والتصرف في التحقيق
ري تنظيم الإنابة للتحقيق القصور التشريعي الذي يعت -3

بصورة دقيقة ومفصلة، حيث لم يورد المشرع الأردني في 
قانون أصول المحاكمات الجزائية إلاَّ ثلاث مواد لتنظيم هذا 

من القانون ) 92، 89، 48(الإجراء التحقيقي، وهما المواد 
من القانون ذاته لم تأت ) 92(بالإضافة إلى أن المادة . ذاته

) 48(، بل جاءت تكرارا لما جاء في المادة بأي جديد
 .بخصوص إنابة احد موظفي الضابطة العدلية

لم يحدد المشرع الأردني رتبة معينة فيمن يتم إنابته  -4
من أفراد الأمن العام، إلاَّ أنَّه في الواقع العملي لا يجري إنابة 
إلاَّ الضباط من أفراد الأمن العام للقيام بالإجراء موضوع 
الإنابة؛ وذلك لأنَّهم مؤهلون لهذا الإجراء أكثر ممن هم دون 

 .رتبة ضابط
يوجد خطآن شائعان يقع فيهما المناب للتحقيق عندما  -5

يقوم بتحرير مذكّرة الإنابة، وخاصة إذا كان موضوع الإنابة 
تفتيش منزل، حيث يتم ذكر الإجراء الأساسي موضوع 

البحث عن أي شيء يمنع و(الإنابة، ثم يتم إتباعه بعبارة 
، مما يؤدي إلى أن تصبح الإنابة عامة، )القانون حيازته

والقاعدة العامة أن الإنابة يجب أن تكون خاصة، فلا حاجة 
لذكر هذه العبارة، ما دام أنَّه لا يوجد في القانون ما يمنع 
المناب للتحقيق، أو من معه بضبط أي مواد ممنوعة خلال 

ف التفتيش إذا تمة ودون تعسهذا الضبط بطريقة عرضي .
مدعي عام (والخطأ الأخر، تذييل المذكَّرة ذاتها بعبارة 

، والأصح تذييلها بعبارة )مدعي عام مناب(، أو )منتدب
؛ وذلك لأن صفة )المناب للتحقيق(أو ) الضابط المناب(
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 المدعي العام المنتدب لا تثبت إلاَّ لضباط الأمن العام
 .الحقوقيين بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني

  
 التوصيات -ثانياً

وبعد الانتهاء من عرض النتائج التي توصلنا إليها في هذه 
الدراسة، فإنني أوصي بهذه التوصيات و نتمنَّى على مشرعنا 

  :الأردني وجهاز الأمن العام الأخذ بها بعين الاعتبار، وهي
السلبيات وتجاوز الأخطاء التي يقع بها  لغايات تلافي -1

أفراد الأمن العام في حالة ممارستهم للإجراء موضوع الإنابة 
للتحقيق، لا بد من عقد دورات متخصصة في مجال 
الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الإنابة للتحقيق مما يؤدي 
 ذلك إلى القيام بإجراءات صحيحة، وأن لا تذهب جهودهم

هباء. 
من قانون أصول المحاكمات ) 92،48(دمج المادتين  -2

الجزائية الأردني في مادة واحدة، وذلك فيما يتعلق بإنابة احد 
لم تأت بجديد ) 92(موظفي الضابطة العدلية، لان المادة 

بل كررت ما جاء  بخصوص إنابة موظفي الضابطة العدلية
ني لان ذلك يعد ذلك تزيد من المشرع الأرد، و)48(بالمادة 

يتنافى مع الصيغة القانونية التي يجب أن تظهر عليها 
النصوص القانونية وهي الإيجاز والوضوح والدقة وعدم 
التكرار مما قد يؤدي إلى إثارة مشاكل في التفسير، ونتمنى 

ك عند اقرب تعديل لهذا على المشرع الأردني تجنب ذل
تحقيق الابتدائي قصر الإنابة للقيام ببعض إجراءات الالقانون و

على أفراد الأمن العام ممن يحملون رتبة ضابط وذلك لتوافر 
الخبرة القانونية والفنية لديهم مما يؤدي ذلك إلى حسن تنفيذ 
القانون وعدم إنابة أفراد الأمن العام ممن هم دون رتبة 

  .ضابط
التنظيم القانوني إذا كان موضوع الإنابة تفتيش أماكن،  -3

جرائم التي يجوز فيها إجراؤه كالجنايات من خلال تحديد ال
يحظر إجراء  نوالجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة أشهر وأ

التفتيش ليلاً، كأن ينص المشرع على حظر إجراء التفتيش 

من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحاً، إلاَّ في 
ا حالة الضرورة وبقرار مسبب من السلطة المختصة أو إذ

وافق صاحب المنزل أو المكان على إجرائه ليلاً على أن يتم 
 .إثبات موافقته كتابةً وموقَّع عليه منه

الإنابة  النص صراحةً على الصفة الاستثنائية لقرار -4
عدم اللجوء إليه إلاَّ للضرورة للتحقيق، وذلك من خلال 

القصوى، والنص كذلك على أن تكون إنابة ضباط الأمن 
اً على إجراءات التحقيق التي تحتاج إلى مهارة العام قاصر

فنية وقدرة لا تتوافر لدى المدعي العام، مثل التفتيش وإجراء 
كشف الدلالة، وعدم إنابتهم لسماع الشهود الذين تحيط بهم 
شبهات أو دلائل على الاتهام حتى لا تتحول الشهادة إلى 

شروط استجواب تحت وطأة يمين الشهادة، والنص على ال
والضوابط التي تحكم هذا الإجراء التحقيقي، سواء في القرار 
ذاته أو في تنفيذه من خلال معالجة أحكام الإنابة بشكلٍ مفصل 
والنص على شروطه كالنص بأن يكون قرار الإنابة صريحاً 
ومكتوباً ومؤرخاً وموقَّعاً من المدعي العام المنيب ومختوماً 

ووظيفة المنيب واسم المشتكى عليه، بخاتم دائرته واسم 
والجريمة المسندة إليه وبيان الإجراء موضوع الإنابة بدقّة، 
وتحديد زمان ومكان ومدة تنفيذ الإنابة وفي حال عدم تحديد 
الزمان، يجب على المناب للتحقيق أن يرسل محضر الإنابة 

 .إلى المنيب خلال مدة معينة يتم النص عليها
ن أصول المحاكمات الجزائية إيراد نص في قانو -5

متابعة المناب للتحقيق في ) المنيب(يوجب على المدعي العام 
تنفيذ قرار الإنابة قدر المستطاع وبالطريقة التي يراها مناسبة 

 .وذلك لضمان صحة الإجراءات
) 1(في غير الأحوال المبينة في الفقرة "حذف عبارة  -6

مة الفقرة الثانية من ، والتي وردت في مقد"من هذه المادة
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني؛ ) 48(المادة 

لأنَّها توحي باستثناء الإنابة الواردة في الفقرة الأولى من 
المادة نفسها من شرط الكتابة وتحديد الزمان والمكان لإنفاذ 

 .مضمون الإنابة
  
  

  الهوامـش
  
ي وتعديلاته رقم أصول المحاكمات الجزائية الأردن نقانو )1(

من عدد ) 311(، والمنشور على الصفحة 1961لسنة ) 9(
  .16/03/1961بتاريخ ) 1539(الجريدة الرسمية رقم 

فرد ) 3100(جهاز الأمن العام الأردني مالا يقل عن  ميض )2(
من أفراد الشرطة النسائية ومن مختلف الرتب، ويعملن 

إلى  على تقديم الخدمات الشرطية بمختلف أنواعها جنباً
قيادة الشرطة النسائية؛ قسم (. جنب مع رجال الأمن العام

  ).القوى البشرية
، 1997ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، بدون طبعة،  )3(

  .375ص
) 255/02/1(القانون بمقتضى ظهير شريف رقم  رصد )4(

، شرح قانون المسطرة ع؛ بوزب 3/10/2002تاريخ 
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 .150، ص 2006، 4، ط1الجنائية، ج
الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات ، رالجوخدا )5(

الجزائية الأردني والمقارن، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، 
؛ 84جامعة عمان الأهلية، ص ،)1(العدد  ،)12(المجلد 

شحادة، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في سير 
  .386، ص1999، 1العدالة الجزائية، ط

سي عن هذه الطبيعة الاستثنائية للتحقيق عبر المشرع الفرن )6(
من قانون أصول الإجراءات الجنائية ) 81/4(في المادة 
إذا استحال على قاضي التحقيق مباشرة جميع : "عندما قال

أعمال التحقيق بنفسه، يمكنه إنابة قاضي تحقيق آخر أو 
موظفي الضابطة العدلية للقيام بأي عمل من أعمال التحقيق 

رة في المدة الضروري151ة ضمن الشرط والقيود المقر ،
  84الجوخدار، المرجع السابق، ص: انظر". 152

، 1988، 2، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طيحسن )7(
؛ سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، 601ص
؛ الكيلاني، محاضرات في قانون 375، ص1993، 7ط

، 3، ط2لمقارن،جأصول المحاكمات الجزائية الأردني وا
؛ ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، مرجع 94، ص1995

  .373سابق، ص
، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية يالكيلان )8(

، أصول ر؛  نمو93الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص 
  .131، ص2005، 1الإجراءات الجزائية، ط

، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، ص عبوزب )9(
281.  

، 1987، 4، أصول المحاكمات الجزائية، طدحوم )10(
  .749، 748ص

شحادة، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في  )11(
  381سير العدالة الجزائية، مرجع السابق، ص

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع السابق،  )12(
؛ السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، 602ص
  .406، ص2008، 1ط

تاريخ ) هيئة خماسية( 91/1987جزاء رقم  زتميي )13(
  .، منشورات مركز عدالة25/4/1987

المنعم، أصول المحاكمات الجزائية في التشريع  دعب )14(
  .496، ص1977والقضاء والفقه، بدون طبعة، 

، 19، ص2003، الندب للتحقيق، بدون طبعة، يالقهوج )15(
 ، بدون1؛ رمضان، مبادئ الإجراءات الجنائية، ج20

  .339، ص1985طبعة، 
، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، عبوزب )16(

  .153ص
حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )17(

؛ عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات 603ص
  .316، ص1999الجنائية، بدون طبعة، 

، الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات رالجوخدا )18(
  .45الأردني والمقارن ، مرجع سابق، صالجزائية 

السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع  )19(
؛ سرور،، الوسيط في قانون الإجراءات 407سابق، ص

؛ نجم، الوجيز في شرح 377الجنائية ، مرجع سابق، ص
، 2006قانون أصول المحاكمات الجزائية، بدون طبعة، 

  .228ص
الجنائية، مرجع سابق، ، شرح قانون الإجراءات يحسن )20(

؛ عبد الستار، شرح قانون أصول المحاكمات 604ص
  .402، ص1975الجزائية اللبناني، بدون طبعة، 

، أصول الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، رنمو )21(
  .133ص

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، يالقهوج )22(
من قانون أصول المحاكمات ) 84(وتنص المادة . 307ص

إذا أبدى المدعى عليه المقيم : " اللبناني على انه  الجزائية
خارج نطاق دائرة قاضي التحقيق عذرا مشروعا يمنعه من 
الحضور إلى دائرته فلقاضي التحقيق أن يستنيب 
لاستجوابه قاضي التحقيق التابع له محل إقامة المدعى عليه 

  ".ولا يجوز أن يستنيب ضابطا عدليا لهذا الغرض
انون أصول المحاكمات الجزائية ، مرجع ، شرح قيالقهوج )23(

  .306سابق، ص
، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، يالمرصفاو )24(

  .325، ص1996بدون طبعة، 
عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  )25(

  .317مرجع سابق، ص
)26(   
، 2، مجموعة أحكام النقض، س6/2/1951: مصري ضنق )27(

الجوخدار، الإنابة للتحقيق : أشار إليه.581، ص220رقم 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، 

  .33، هامش رقم 88مرجع سابق، ص 
، 1، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، جيمهد )28(

قانون المحاماة : ؛ انظر كذلك345، ص1995بدون طبعة، 
، والذي نص أيضاً على 1983لسنة ) 17(المصري رقم 

ن تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتهم الفرعية ولجانها أ
 .الفرعية يكون من قِبَل أعضاء النيابة العامة دون غيرهم

نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  )29(
  224ص

، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية يالكيلان )30(
  .101الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع رخداالجو )31(
؛ القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات 252سابق، ص

  .310الجزائية، مرجع سابق، ص
  .66، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )32(
، مجموعة أحكام النقض، 28/02/1981: مصري ضنق )33(

القهوجي، : مشار إليه لدى.174، ص997، رقم32س
  .54حقيق، مرجع سابق، صالندب للت

، سنة 24118،الطعن رقم 19/01/2000: مصري ضنق )34(
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شعله، قضاء النقض في : مشار إليه لدى.القضائية) 6(
؛ 1611، ص2005، بدون طبعة، 2الأدلة الجنائية، ج

، مجموعة أحكام النقض، 22/5/1972: نقض مصري
الجوخدار، : مشار إليه لدى.786، ص177، رقم 23س

ق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الإنابة للتحقي
  .43، هامش رقم 88الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص

، مجموعة أحكام النقض، 1975/ 24/3: نقض مصري )35(
القهوجي، الندب : مشار إليه لدى.265، ص61، رقم 26س

  .118للتحقيق، مرجع سابق، ص
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، يحسن )36(

  .605ص
، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، يفاوالمرص )37(

؛ سلامة، الإجراءات الجنائية في 330مرجع سابق، ص
  .540، ص1998التشريع المصري، بدون طبعة، 

، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع ةسلام )38(
، 89، 79، 48، 33(المواد : ك؛ انظر كذل541سابق، ص

  .لجزائية الأردنيمن قانون أصول المحاكمات ا) 92
عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية في التشريع  )39(

؛ القهوجي، النَّدب 498والقضاء والفقه، مرجع سابق،  ص
  36- 34للتحقيق، مرجع سابق،  ص

الجزائية . ، الإنابة للتحقيق في أصول المحاكماترالجوخدا )40(
؛ حسني، شرح 54الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص

؛ 607ات الجنائية، مرجع سابق، صقانون الإجراء
رمضان، مبادئ الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، 

  .340ص
، أصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق، دحوم )41(

؛ الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول 750ص
  .354المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص

 ).سبق الإشارة إليه( 91/78: جزاء زتميي )42(
  .72النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، ص القهوجي، )43(
، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات رالجوخدا )44(

  .353، ص2008الجزائية، بدون طبعة، 
عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ،  )45(

؛ ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، 319مرجع سابق، ص
  .376مرجع سابق، ص

  .639ءات الجنائية، مرجع سابق، صعامر، قانون الإجرا وأب )46(
، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دعبي )47(

؛ ثروت، نظم الإجراءات 391بدون طبعة وسنة نشر، ص
  .378الجنائية، مرجع سابق، ص

  .75، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )48(
الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط، بدون  )49(

؛ الكردي، المشاكل العملية التي 444، ص1986طبعة، 
، 2007، 1تواجه النيابة العامة في التحقيق الأولي، ط

  .239ص
  .78، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )50(

، أصول الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، رنمو )51(
؛ الكيلاني، ، محاضرات في قانون أصول 133ص

ابق، المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع س
  .99ص

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع يالقهوج )52(
  .311سابق، ص

، 1988، 12، شرح قانون الإجراءات الجنائية، طىمصطف )53(
  .306ص

، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع رسرو )54(
؛ الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون 380سابق، ص

مقارن، مرجع أصول المحاكمات الجزائية الأردني وال
  .58سابق، ص

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع دالسعي )55(
  .473سابق، ص 

، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية يالكيلان )56(
؛ انظر المادة 100الأردني والمقارن ، مرجع سابق، ص

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) 130(
ائي في قانون أصول المحاكمات ، التحقيق الابتدرالجوخدا )57(

  .512الجزائية، مرجع سابق، ص
، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، عبوزب )58(

  .287ص
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، يحسن )59(

؛ أبو عامر، قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع 606ص
؛ عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية 582سابق، ص

؛ 497تشريع والقضاء والفقه، مرجع سابق،   صفي ال
الكردي، المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة في 

  .242التحقيق الأولي، مرجع سابق، ص
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمصطف )60(

، ح قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ السعيد، شر252ص
قانون  ؛ عبد الستار، شرح409مرجع سابق، ص

  .312، ص1986الإجراءات الجنائية، بدون طبعة، 
  102القهوجي، النَّدب للتحقيق ، مرجع سابق،  ص )61(
، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في ةشحاد )62(

  .397-395سير العدالة الجزائية، مرجع سابق، ص
الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية  )63(

عبيد، . ؛ د223مرجع سابق،  صالأردني والمقارن، 
مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، مرجع 

؛ مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات 393سابق، ص
؛ عبد الستار، شرح 354الجنائية ، مرجع سابق،  ص

قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، مرجع سابق،  
  404ص

سبق الإشارة ( 91/87قم ر محكمة التمييز الأردنية رقرا )64(
، مجموعة أحكام 21/01/1957: نقض مصري ،)إليه

القهوجي، : مشار إليه لدى.52، ص15، رقم8النقض، س
  .116الندب للتحقيق، مرجع سابق، ص
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، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، ضعو )65(
؛ حسني، شرح قانون الإجراءات 320مرجع سابق، ص

  .608صالجنائية، مرجع سابق، 
، مجموعة أحكام النقض، 5/2/1968: نقض مصري )66(

القهوجي، شرح : مشار إليه لدى.124، ص23، رقم 19س
  311قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  ص

؛ 580، قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، صرابوعام )67(
عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع 

؛ المرصفاوي، المرصفاوي في أصول 332سابق، ص
؛ سلامة، 331الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص

الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، 
  .543ص

، مجموعة أحكام النقض، 23/1/1978: مصري ضنق )68(
عبد التواب، : مشار إليه لدى. 83، ص15، رقم 29س

  .621ابق، صالوسيط في أحكام النقض الجنائية، مرجع س
؛ 134نمور، أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص )69(

  .751حومد، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص
، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري يالحسين )70(

؛ حسني، شرح 128، ص1972والمقارن، بدون طبعة،
  .608قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص

صول المحاكمات الجزائية في التشريع عبد المنعم، أ )71(
؛ رمضان، مبادئ 496والقضاء والفقه، مرجع سابق، ص

  .341الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص
، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع دالسعي )72(

؛ عبد الستار، شرح قانون أصول 408سابق، ص
  .404المحاكمات الجزائية اللبناني، مرجع سابق، ص

سبق الإشارة ( 91/87، والقرار رقم 340/99رقم  اقراره )73(
  ).إليهما

من قانون تشكيل المحاكم النظامية ) 15(المادة  رأنظ )74(
  .م2001لسنة ) 17(الأردني وتعديلاته رقم

، أصول الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، رنمو )75(
؛ السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، 134ص

أصول المحاكمات ؛ حومد، 408مرجع سابق، ص
  .751الجزائية، ص

  ).سبق الإشارة إليه( 91/87تمييز جزاء  )76(
الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية  )77(

؛  مصطفى، 104الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص
  248شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص

 ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية،ضعو )78(
؛ ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، 323مرجع سابق، ص
  .375مرجع سابق، ص

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )79(
؛ شحادة، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء 609ص

  .401ودورها في سير العدالة الجزائية، مرجع سابق، ص
عامر، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  وأب )80(

؛ الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات 580ص
  .253، ص1992، 1الجزائية الأردني، ط

، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، يحسن )81(
  .609ص

؛ 126، الندب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )82(
الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات 

  .66صالجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، 
شحادة، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء ودورها في  )83(

  .395سير العدالة الجزائية ، مرجع سابق، ص
؛ 122، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )84(

الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات 
  .66الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص

انون الإجراءات الجنائية، ، المبادئ العامة في قضعو )85(
  .338مرجع سابق، ص

المنعم، أصول المحاكمات الجزائية في التشريع  دعب )86(
  .494والقضاء والفقه، مرجع سابق، ص

حسني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع  )87(
  .612سابق، ص

  .585عامر، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص وأب )88(
؛ عوض، 137ق، مرجع سابق، ص، النَّدب للتحقييالقهوج )89(

المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، 
  .340ص

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )90(
؛ الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون 657ص

  .209المصري والمقارن، مرجع سابق، ص
صري ، مرجع سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الم )91(

؛ الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون أصول 546سابق، ص
  .68المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص

، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع رسرو )92(
  .380سابق، ص

، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع ةسلام )93(
امة في قانون ؛ عوض، المبادئ الع549سابق، ص

  .339الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص
عامر، قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق،  وأب )94(

؛ سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع 586ص
؛ الجوخدار، شرح قانون 548المصري، مرجع سابق، ص

أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مرجع سابق، 
  .62ص

عامة للتفتيش في القانون المصري ، النظرية اليالحسين )95(
؛ عوض، المبادئ العامة 139والمقارن، مرجع سابق، ص

  .322في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص
، المشاكل العملية التي تواجه النيابة العامة ينقلاً عن الكرد )96(

  .110في التحقيق الأولي، مرجع سابق، ص
  188صالقهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق،  )97(
الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات  )98(
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 177الجزائية، مرجع سابق، ص
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، يحسن )99(

  .591ص
الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية  )100(

  .394الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص
انون أصول من ق) 85، 84، 83، 36(المواد  رانظ )101(

  .المحاكمات الجزائية الأردني
حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق،  )102(

  .605ص
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ىمصطف )103(

 .250ص
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 22(المادة  رانظ )104(

  .الأردني
) 16(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 184(المادة  رانظ )105(

  .وتعديلاته 1960لسنة 
، الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات رالجوخدا )106(

؛ عبد 69الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص
المنعم، أصول المحاكمات الجزائية في التشريع والقضاء 

  .499والفقه ، مرجع سابق، ص
عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري،  )107(

من قانون ) 19(المادة : ك؛ انظر كذل402ابق، صمرجع س
 .أصول المحاكمات الجزائية الأردني

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )108(
  610ص

الحسيني، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري  )109(
  139والمقارن، مرجع سابق، ص

، مرجع سابق، لجنائيةأبو عامر، قانون الإجراءات ا )110(
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع ؛ حسني584ص

  .611سابق، ص
من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 97(المادة  رانظ )111(

  .الأردني
، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع ةسلام )112(

؛ الحلبي، الوجيز في شرح قانون أصول 552سابق، ص
ز ؛ نجم، الوجي136، ص2006، 1المحاكمات الجزائية، ط

في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، 
  .230ص

نمور، أصول الإجراءات الجزائية، مرجع سابق،  )113(
  .514ص

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق،  )114(
  .514ص

  .178القهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، ص )115(
  .180السابق، ص  عالمرج )116(
ات الجزائية، مرجع ، شرح قانون أصول المحاكمدالسعي )117(

، التحقيق الابتدائي في قانون ر؛ الجوخدا402سابق، ص 
  .153أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص

، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق،  عبوزب )118(
من ) 151(؛ وهذه المادة مستقاة من نص المادة 152ص

: قانون أصول الإجراءات الجنائية الفرنسية، انظر
وخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الج

  .372الجزائية، مرجع سابق، ص
سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع  )119(

؛ سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع 384سابق، ص
؛ المرصفاوي، 550المصري، مرجع سابق، ص

ق، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، مرجع ساب
  .333ص

من قانون أصول المحاكمات ) 366/1(المادة : رانظ )120(
  .الجزائية الأردني

، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع ةسلام )121(
  .550سابق، ص

، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، مرجع سابق، مبهنا )122(
؛ عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية في 513ص

  .494قه، مرجع سابق، صالتشريع والقضاء والف
، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، يحسن )123(

؛ القهوجي، الندب للتحقيق، مرجع سابق، 613ص
  .164ص

حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )124(
،  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ؛ سرور،613ص

  .384مرجع سابق، ص
قانون الإجراءات الجزائية  نصراالله، الجريمة المشهودة في )125(

الكويتي، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية 
، )1(والاقتصادية، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، عدد 

  .64، ص1998، 40س
، بدون 1الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج )126(

؛ بوزبع، شرح قانون المسطرة 265، ص1982طبعة، 
  .117الجنائية، ص

تصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي، العكايلة، الاخ )127(
  .517، ص2010، 1ط

حومد، أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق،  )128(
  .751ص

  .192القهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، ص )129(
، النظرية العامة للتفتيش في القانون المصري يالحسين )130(

  .192والمقارن، مرجع سابق، ص
  .388ق، ص، الضابطة العدلية، مرجع سابةشحاد )131(
، شرح قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، يالخمليش )132(

؛ بوزبع، قانون المسطرة الجنائية، مرجع سابق، 280ص
  .153ص

، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع دالسعي )133(
؛ القهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، 410سابق، ص

  .189ص
جنائية، ، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الضعو )134(
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؛ الجوخدار، الإنابة للتحقيق في 344مرجع سابق، ص
أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع 

  .76سابق، ص
حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق،  )135(

  613ص
  .189، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، صيالقهوج )136(
ع ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجةسلام )137(

؛ الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون 550سابق، ص
أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع 

من قانون النيابة العامة ) 6(؛ كما أن المادة 75سابق، ص
النيابة "، نصت على أن 2010لسنة ) 10(الأردني رقم 

العامة مؤسسة واحدة لا تقبل التجزئة، ويقوم أي عضو من 
ضائها مقام الآخر دون الإخلال بقواعد الاختصاص أع

  .وأحكامه
  .190القهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، ص )138(
الجوخدار، الإنابة للتحقيق في قانون أصول المحاكمات  )139(

  .75الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص
  .191القهوجي، النَّدب للتحقيق، مرجع سابق، ص )140(

  
  
  

  المراجعالمصادر و
  

  لعامة والمتخصصةالمؤلفات ا: أولاً
م، قانون الإجراءات الجنائية، دار 1984أبو عامر، محمد زكي، 

  .المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
م، الإجراءات الجنائية تحليلاً وتأصيلاً، 1978بهنام، رمسيس، 

  .منشأة المعارف بالإسكندرية
ئية، الجزء م، شرح قانون المسطرة الجنا2006بوزبع، محمد، 

الأول، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، 
  .، الرباط4ط

م، نظم الإجراءات الجنائية، بدون دار نشر، 1997ثروت، جلال، 
  .بدون طبعة

م، الاختصاص القضائي لمأمور 1986الجبور، محمد عودة، 
  .الضبط، دراسة مقارنة، الدار العربية للموسوعات، بيروت

شرح قانون أصول المحاكمات  ،م1992 ،الجوخدار، حسن
 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1الجزائية، ط

التحقيق الابتدائي في قانون أصول  ،م2008 ،الجوخدار، حسن
المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر 

 .والتوزيع، عمان
ون الإجراءات الجنائية، م، شرح قان1988 ،حسني، محمود نجيب

  .، دار النهضة العربية، القاهرة2ط
م، النظرية العامة للتفتيش في 1972 ،الحسيني، سامي حسني

  .القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية، القاهرة
م، الوجيز في شرح قانون 2006الحلبي، محمد علي سالم عياد، 

لثقافة للنشر والتوزيع، ، دار ا1أصول المحاكمات الجزائية، ط
  .عمان

م، أصول المحاكمات الجزائية، المطبعة 1987 ،حومد، عبد الوهاب
  .، دمشق4الجديدة، ط
م، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء 1982 ،الخمليشي أحمد

  .الأول، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرباط
نائية، الجزء م، مبادئ الإجراءات الج1985 ،رمضان، عمر السعيد

  .الأول، دار النهضة العربية، القاهرة
م، الوسيط في قانون الإجراءات 1993 ،سرور، أحمد فتحي

  .، القاهرة7الجنائية، دار النهضة العربية، ط
م، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، 2008 ،السعيد، كامل

 .، عمان1دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
م، الإجراءات الجنائية في التشريع 1998 ،حمدسلامة، مأمون م

  .المصري، دار الفكر العربي، القاهرة
م، الضابطة العدلية، علاقتها بالقضاء 1999 ،شحادة، يوسف

ودورها في سير العدالة الجزائية، دراسة مقارنة، مؤسسة 
  .1بحسون للنشر والتوزيع، بيروت، ط

ي الأدلة الجنائية، م، قضاء النقض ف2005 ،شعلة، سعيد أحمد
  .الجزء الثاني، منشأة المعارف  بالإسكندرية

م، الوسيط في أحكام النقض الجنائية، 1985 ،عبد التواب، معوض
  .منشأة المعارف بالإسكندرية

شرح قانون أصول المحاكمات  ،م1975 ،عبد الستار، فوزية
 .الجزائية اللبناني، دار النهضة العربية

شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار  ،م1986 ،فوزية عبد الستار،
  .النهضة العربية، القاهرة

م، أصول المحاكمات الجزائية في 1977 ،عبد المنعم، سليمان
التشريع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 

  .والتوزيع، بيروت
مصري، عبيد، رؤوف، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون ال

 .دار الجيل للطباعة، القاهرة، بدون سنة نشر ورقم طبعة
الاختصاصات القانونية لمأمور  ،م2010 ،العكايلة، عبداالله ماجد

 .1الضبط القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط
م، المبادئ العامة في قانون 1999 ،عوض، عوض محمد

  .الجامعية، الإسكندريةالإجراءات الجنائية، دار المطبوعات 
شرح قانون أصول  ،م2002 ،القهوجي، علي عبد القادر

شورات المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، من
 .الحلبي الحقوقية، بيروت
النَّدب للتحقيق، دار الجامعة  ،م2003 ،القهوجي، علي عبد القادر

  .الجديدة للنشر، الإسكندرية
م، المشاكل العملية التي تواجه النيابة 2007 ،سليمالكردي، أمجد 

العامة في التحقيق الأولي، دراسة تحليلية، دار اليراع للنشر 
  .، عمان1والتوزيع، ط
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م، محاضرات في قانون أصول المحاكمات 1995الكيلاني، فاروق، 
  .3الجزائية الأردني والمقارن، الجزء الثاني، دار المروج، ط

المرصفاوي في أصول  ،م1996 ،حسن صادقالمرصفاوي، 
 .بالإسكندرية ، منشأة المعارفالإجراءات الجنائية

م، شرح قانون الإجراءات 1988 ،مصطفى، محمود محمود
  .12الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط

م، شرح القواعد العامة للإجراءات 1995 ،مهدي عبد الرؤوف
  .ول، دار النهضة العربية، القاهرةالجنائية، الجزء الأ

الوجيز في شرح قانون أصول  ،م2006، نجم، محمد صبحي
لنشر والتوزيع، عمان، بدون المحاكمات الجزائية، دار الثقافة ل

  .طبعة
أصول الإجراءات الجزائية، شرح  ،م2005، نمور، محمد سعيد

والتوزيع،  لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر

  .، عمان1ط
  ثانياً البحوث

الإنابة للتحقيق في قانون أصول ، م2007 ،الجوخدار، حسن
المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مجلة البلقاء للبحوث 

، جامعة 88- 37، ص) 1(، العدد )12(والدراسات، المجلد 
 .عمان الأهلية

قانون  م، الجريمة المشهودة في1998 ،نصر االله، فاضل
الإجراءات الجزائية الكويتي، مجلة العلوم القانونية 
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ABSTRACT 

If the competence of the public security personnel in their capacity as the staff of law enforcement is 
limited in ordinary cases in carrying out the examination, reasoning and initial investigation related to the 
crime, this competence expands if the public security personnel have been assigned to make an 
investigation by the Prosecution represented by the Public Prosecutor. 
As for the referral to the Prosecution, it is one of the initial investigation proceedings in which the Prosecutor 
assigns some staff of law enforcement or another Prosecutor to take his place to do a job or more in the initial 
investigation in accordance with Articles (48&92) of the Law of Criminal Procedure of Jordan. 
The researcher has reached in this study to a number of findings and recommendations deemed necessary 
to be taken by the Jordanian lawmaker. 
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